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 الإهداء
 
 

 يا من أحمل اسمك بكل فخر
 يا مَ ن أودعتني لله إلى روح والدي العزيز رَ حمه الله

 
 

ن ربتني صغيراً إلى مَ   
إلى بسمة الحياة    

 إلى كل   مَ ن في الوجود بعد الله ورسوله... أم  ي الغالية
 
 

ن تنير ظلمة حياتيإلى مَ   
  زوجتي ...يقة دربيعلى مواصلة مسيرتي ورف إلى من شجعتني 

 
 
كرم وراما ...يكبدإلى أبنائي فلذة   

 
 

  إلى القلوب الط  اهرة الر  قيقة والن  فوس البريئة إلى رياحين حياتي... إخوتي
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كر والتقديرالش    

  

على  لعمل و اتمام هذا  على توفيقي في إ  اا كثير   حمده حمداا أ وأخيرا، و   كر لله أولا الش       

 .علي  بها  عم  أنالتي    عم  الن  كل   

 

  وراا ل مشكفض  كر والعرف ان لأستاذي الدكتور عبد الله نجاجرة الذي تلشأتقدم با     

ته  ه قريحجول ببكل ما تني  ه وأمد  م إرشاد  ذي قد  وال   ،بقبول الإشراف على هذا العمل

 لعمل...ا  ذاز هي انجاالأكبر فلها الأثر    كان    وملاحظات    إليه من استفسارات  احتجت     كل ما

 

ل  و  لعمل،ااقشة هذا  لهم بقبول منلتفض   ؛عضاء لجنة المناقشةلأ  كر  م بجزيل الش  وأتقد     

والمحبة إلى    الشكر والمتنان والتقدير م أسمى آياتقد  أنمضي أن    وقبل أن  يفوتني  

  لىإ  لمعرفة..وا لمالع  دوا لنا طريق  إلى الذين مه  ،  ذين حملوا أقدس رسالة في الحياةال  

 .الأف اضل الشكر والعرف ان ناميع أساتذت  ج

 

 .و من بعيدأ  ني على انجاز هذا العمل من قريب  وأخيرا اشكر كل من ساعد  

  

 

  

 



 ت 
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 الأساليب كأحد قمي  يل الر  الجريمة بالدل   لإثباتراسة حول التنظيم القانوني هذه الد   تدورُ       

رقم  المعدل الأردني  المحاكمات الجزائية  أصولن مقارنة مع قانو  تحليلي ة وهي دراسة ،العلمية

 مالبيان ؛ وذلك 2015ة سنل (27)رقم  الأردنيالَلكترونية  الجرائموقانون  2001لسنة ( (16

 الجزائي؟الإثبات  فيواستخداماته  الرقمي الدليل هي قيمة

والتعرف  اتالإثبالتعرف على مدى مشروعية الدليل الرقمي في  ومن أهداف هذه الدراسة     

 وأهداف عديدة أخرى. الوسائل العلمية ذات العلَقة بالدليل الرقمي، تعلى استخداما

ث تحدأ أن ،لَقةة ذات العُ العلمي   والأدل ة ليل الرقمي  لدخول في موضوع الد  ا قبل آثرتولقد      

ن غيرها مزها عن فيه عن ماهية الجريمة وتمي   تُ الجزائي، تحدث الإثبات وأنظمةالجريمة  عن 

وكذلك  ،دوهي النظام الحر والمقي   ي  الجزائ الإثباتِ  أنظمةَ  تُ وتناول ،وأركانِهاارة الض   الأفعالِ 

وأن  المشر ع الفلسطيني  تبن ى نظام الإثباتِ المختلطِ فجمعَ بينَ المقي د في مواضع  ،ام المختلطظالن  

فهي ليستْ مطلقة ة الوجداني   القاضيقناعة والحر  في مواضع أخرى، وهذا دفعَني إلى الن ظرِ في 

دة،  تقديرِ  فية جداني  لو وقناعة القاضي ا الإثبات،ة نظري   همي ةلأ وذلك نظراً  تخضعُ لضوابطَ محد 

ليلِ ومشروعي ته، عندها يخضعُ ليل الرقمي، للد  ة القيمة القضائي   بعد توف ر شروطهِ من يقيني ة الد 

ليلُ الرقميُّ لتقديرِ القاضي وفْ  راً هذا الترك خاضعاً في الد  قَ هذه الضوابط يأخذُ به أو يتركُه مبر 

دل ة العلمي ة ذات العُلَقة بالدليل الرقمي  كثيرة، لأقابةِ المحكمةِ الأعلى درجة منه، وأن  اذلك لر 

فالت صوير الجنائي  أحدها، فمعَ انتشارِ الكاميرات في كلِ  موضعٍ فيكون لتصويرِ الجناةِ أو 

بتسجيلِ  مةِ الأثر لإثباتِ الجريمة وربطِها بمرتكبِها، وذات القول فيما يتعل قُ ظروف الجري



 خ 

أخذ الإذنِ من الن يابة العام ة، وهي المشر ع  اق ضوابطَ اشترطهوفْ المكالماتِ والت سجيل الصوتي  

ئم الصعوبات التي تثيرها الجراوأنْ تكون الجريمة لَ تقل  عقوبتها عن ستة أشهر، وانتهيتُ إلى 

 .قمية على الصعيد الدوليالَلكترونية والأدلة الر 

ي حجية الرقم هم هذه النتائج أن الدليلوا للعديدِ من النتائجِ والت وصيات  د راسةوقد خلصتُ ال      

في الإثبات بعد الحصول عليه بطريقة مشروعة وان تتم مناقشته في المحكمة بصورة علنية، 

 يها أن هناك قصور واضح في التشريعات حول الدليل الرقميوأيضا من النتائج التي توصلت إل

يل الرقمي، أما فيما يتعلق دلات الإجرائية مثل إجراءات الحصول على الوبالذات التشريع

وسائل  ستخداملَ بد  من وجود تشريع ينظ م جمعَ الأدل ة الرقمي ة وتأمينِها بابالتوصيات فأهمها انه 

. ومن التوصيات أيضا إجرائية تتماشى وخصوصي ة الد    عدم الَكتفاء بالإجراءاتليل الرقمي 

، اءات حديثة تواكب التطور العلميجر إ مع الأدلة الرقمية وذلك لوجوب مصاحبتهالتقليدية لج

لين العامو بالإضافة إلى العديد من النتائج التوصيات التي نتمن ى أنْ تكونَ مصدرَ نفعٍ للباحثين 

.  في المجالِ الحقوقي 
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Abstract 

 

This study discusses  the lawful regulation of proving a crime using a 

digital evidence as one of the scientific methods. 

  It is a comparative analytical study with the amended Jordanian 

Criminal Procedure Law No. 16 of 2001 and the Jordanian  Law of 

Electronic Crimes No. 27 of 2015 in order to show what is the value of 

the digital evidence and its uses in the criminal proof. 

One of the objectives of this study is to identify the extent of the 

legitimacy of the digital guide in evidence, and to identify the uses of 

scientific methods related to the digital guide, and many other goals 

 

       Before entering the topic of digital evidence and the related scientific 

evidence, I opted to talk about crime and penal  evidence systems. I 

talked about what the crime is and distinguish it from other harmful acts 

and their elements. I dealt with the criminal evidentiary systems, which 

are the free system and the limited system, as well as the mixed system. 

The Palestinian legislator adopted the mixed proof system, so he 

combined the restricted in places and the free in other places. This 

prompted us to consider the judge’s sentimental conviction, as it is not 



 ذ 

absolute and subject to specific controls,this is in view of the importance 

of the evidence theory and the sentimental conviction of the judge in 

estimating the judiciary worth of the digital evidence, after its conditions 

are met by the certainty and correctness of the evidence,  Then the digital 

evidence is subject to the judge’s discretion in accordance with these 

controls. He takes or justifies this leave subject to the supervision of the 

higher court than him, and the scientific evidence related to the digital 

evidence is abundant.  

Criminal photography is one of them. With cameras spread everywhere,  

photographing the perpetrators or the circumstances of the crime will 

have the effect to prove the crime and link it to its perpetrator. And the 

same is true with regard to recording calls and phonograms according to 

the conditions stipulated by the legislator, whether by taking permission 

from the Public Prosecution and that the crime be a punishment of no less 

than six months.  

And I finally came to the difficulties that the electronic crimes always 

araise and the digital evidence at the international level, and I showed the 

extent to which these scientific means are related to the digital evidence 

in terms of its extraction and submission to the court after comparing it 

with the data stored in the competent authorities, extracting it and 

submitting it to the court to be subject to the judge's discretion. 

    The study concluded many of the findings and recommendations . The 

most important of these results is that the digital evidence is authentic in 

proving a crime after obtaining it legally, and  discussing it in the court 

publicly. Among the findings that I came to, is that there is a clear 

deficiency in the legislations concerning the digital directory, especially 

procedural legislations  such as procedures for obtaining the digital 

directory. 
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As for the recommendations, I see that the most important is that :   

There must be a legislation to regulate the collection and security of 

digital evidence using procedural methods consistent with the specificity 

of the digital evidence. Among the other recommendations is that we 

should not feel  satisfied with the traditional procedures for collecting 

digital evidence, because it must be accompanied by modern procedures 

that keep pace with scientific development. 

In addition to many findings and recommendations that we hope will be a 

source of benefit to researchers and workers in the legal field. 
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 :مةالمقدّ 

جديدة شخاص على الَكتشافات الالأتِ الحياة، واعتماد لكبير في جميع مجالَنظراً للت طور ا    

 ن هذاال تي تسه ل أمورَ حياتهم، ومنها الت طور المستمر  في مجال الَنترنت والمعلوماتية، وم

ر الفكرِ الخاصِ بالمجرم، باستخدامه أحدث الوسائل العل ام لإتم مية والرقميةالت طور أيضاً تطو 

 ة.جراميلوسائل ذاتِها لمواجهة الأعمال الإا جرامي، وبالتالي كان لَ بد  منِ استخدامعملهِ الإ

مع  توافقيوان  هذا القولَ أد ى إلى ظهورِ وسائل إثباتٍ جديدة تختلف عن الوسائل التقليدي ة بما 

هزة جالإجرامية، فكان لزاماً على أالوسائل الحديثة التي استخدمها المجرمون لإتمام أعمالهم 

علها أو لى فالعلمي ة الحديثة؛ لإثبات وقوع الجريمة ونسبتها إا التحقيق المختلفة استخدامَ الوسائلِ 

 حتى فكِ  لغز بعض الجرائم.

هود، و والأدل ة الجنائي ة متنوعةٌ: منها ما هو دليل قوليٌّ كاعتراف المت همِ أو شهادة ال    منها ما ش 

أما ، امتةٌ صفهي أدل ة ، لأدلة المادي ة التي يبقى لها خصوصي تهاليلٌ عقليٌّ كالقرائن، ومنها اهو د

لقديمة، ورِ االأدل ة العلمي ة فتعتمدُ على الأصول والحقائق العلمي ة التي لم تكنْ معروفةً في العص

باتِ في مجال الإثحيث بدأتْ هذه الأدل ة بما تمثل ه منْ عناصر قوةٍ تحتل  مركزها المناسبَ 

، و    في مصادرها العلمي ة. قةِ ذلك لما تتمي ز به منْ أصول الثبات والثالجنائيِ 

ليلِ الرقميِ  نتيجة حتمية نظراً لظهور العديدِ منَ الوسائل المس      في تحدثةِ وكان لظهورِ الد 

ن  ظهورَ هذا النوع   افقهُ من الأدلةِ ر ارتكاب الجريمة كاستخدام الحاسوب أو شبكة الَنترنت، وا 

دخلَ ه، فكان لزاماً على المشر عِ الت  تالجدلِ، ومن ذلك مدى مشروعيته، ومدى حجي  الكثيرَ من 

.  لتنظيمِ مثلِ هذه الأدلةِ وعدم الَكتفاء بدور القانونِ الإجرائي 

ليل الرقميِ  كأحد الوسائل العلمي ة الحديثةِ أومن خلَل هذه الدراسةِ س     في مجالِ  تطر قُ إلى الد 

 الإثبات.ي ن خلَل بيان مفهومهِ وخصائصهِ وقيمتهِ فالإثبات الجنائيِ  م



 س 

 أهميّة الدراسة:

 يبِ لأسالااستخدام  الوطني ة إلى آليةِ  القانونية النصوصِ  افتقارِ تظهرُ أهمي ة الد راسة في      

ٍ والجريمة بشكل خ الجنائي ِ  الإثباتفي  ليل الرقميُّ ومنها الد   ،ةالعلمي   نسيق اء، وتالقض أمام اص 

والنص  ،دةٍ محد   تعريفاتٍ  خلَلبعض من ال هامع بعضِ  مختلفةِ النصوص في مواضعها الهذه 

 رلتطو  ونظراً  ،الجزائي   الإثباتِ في  اوالقوة القانونية له الأدل ةعلى هذه  الحصولِ  آلي ةالواضح على 

 رائمِ جعن هذه ال ى في الكشفِ حت   أو ها في ارتكاب الجرائمِ ا ووسائل استخدامِ التكنولوجيوسائل 

ائم ون الجر بقان القرارفي ظل  ة لهذه الوسائلِ والقضائي   ةِ نوني  قاوالقيمة ال الإثباتِ تها في وحجي  

ة لي  آد و محد   ل إلى تعريفالوصو  لذا فمن الضروري   وقانون الإجراءات الجزائية النافذ، الَلكترونية

 ويرِ في تط ة قد تساهمُ هام  عملية نتائج  إلىنا مما يقودُ  الإجراءات،لتوحيد  ؛مةومنظ   واضحةٍ 

شريعات ي الت  ف الجزائي   الإثباتِ ة في العلمي   كأحدِ الأساليبِ  الرقمي   ليلِ للد   وني  اننظيم القالت  

 ة. الوطني  

 أهدافُ الدّراسة. 

ليل الرقمي  وخصائصه. .1  التعر ف إلى تعريف الد 

ليل  .2 .التعر ف إلى مدى مشروعي ة الد   الرقمي 

ليل  الوسائل العلمية ذات التعرف إلى استخدامات .3 .الالعلَقة بالد   رقمي 

ليل الرقمي  والأدل ة العلمي ة الأ .4 ات خرى ذإبراز النقصِ في الن صوص التشريعي ة حول الد 

 العلَقة.

ليل الرقمي. .5  معرفة ماهي ة القيمة القانونية والفني ة للد 



 ش 

ن ئي  مالقانونِ الجنا من قبل كلِ  العاملين في مجال تقديم هذه الدراسة للَستفادة منها .6

حوث بة عام ة وأفرادِ الضابطة القضائية، وكل  منْ هو مهتمٌّ بالبياقضاةٍ ومحامين ون

 القانوني ة.

 مشكلة الدّراسة: 

م بتنظي يقمْ  مْ ل 2001لسنة  (3)ة رقم الجزائي   الإجراءاتِ  قانونَ  في أن   ة تكمنُ الحقيقي   المشكلةَ     

 ن اعترافٍ ة مي  ة التقليدالأدل   مِ ر على تنظيقتصوا ،ليل الرقمي  ومنها الد   ،الحديثة ةِ ائل العلمي  الوس

إلى  طرقتْ تها المختلفة والتي في مواضعِ  صوصِ بين الن   التوفيقَ  ة وغيرها، وكان لزاماً فني   وخبرةٍ 

ن رة عة صادقضائي   قراراتٍ  أخرى وعدم وجود ةٍ علمي   وما يتعلق به من وسائلَ  ،ليل الرقمي ِ الد  

ان كا ، ولم  وسائلهذه ال ن حولَ جاه معي  على ات   يدلُّ  داً د  مح موقفاً  نُ تبي   ،ةالفلسطيني   النقضِ  مةِ محك

منه،  عاتالتشري موقف فقد اختلفتْ  ،الجنائي   في الإثبات المستحدثةِ الأدل ة من  الرقمي   ليلُ الد  

 .ة التقليدي   الأدل ةبباقي  إثبات أسوةباعتباره دليل 

 :يةالالت   ةي  الإشكال لطرحِ ذلك  نا، يقودُ انهالمرجو ة مة والأهمي  ضوعِ دراستِنا ى مو  إلجوعِ بالر  و   

 ؟الجزائيالإثبات  في واستخداماته الرقميّ  ليلالدّ  هي قيمةُ  ما 

ن   ة:راسلد  عنها هو جوهرٌ هذه ا الإجابةوينتجُ عن هذه الإشكالي ة عدداً من الأسئلة الفرعية، وا 

؟نائي  ال ذي تبن اه المما هو نظام الإثبات الج .1  شر ع الفلسطيني 

 ا هي ضوابط قناعة القاضي الوجداني ة؟م .2

ليل الرقمي  وطبيعته القانوني ة؟  .3  ما هو الد 

؟ .4 ليل الرقمي   ما مدى مشروعية الد 

ليل الرقمي القضائي ة؟ .5  ما هي حجي ة الد 

ليل الرقمي  في تسجيل ال .6  ة؟بات الجريممكالمات والتسجيل الصوتي في إثما هي قيمة الد 
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يد واجه الأدلة الرقمية والجرائم الَلكترونية على الصعت هي حلول الصعوبات التيما   .7

 ؟الدولي

 منهج الدراسة:

نا قد اعتمدي ة فولما كان المنهجُ المت بع هو الط ريقُ للإجابةِ عن الأسئلةِ ال تي تثيرُها الإشكال   

 تيال  ، يةنو القان الكتب إلى الرجوع خلَل منراسة لد   اموضوعِ  تغطية في التحليلي   الوصفيه  المنهجَ 

ليل الرقمي  والأساليبَ العلمي ة في الإثبات الجزائي موضوع تناولتْ   في ني  القانو  المنهجَ  وكذلك ،الد 

ليلِ الرقميِ  والأساليب العلمي ة في الإث المرتبطة ةالقانوني   صوصالن   تحليلِ   ئي   الجزاباتِ بالد 

 المواضع. عضدراسة مقارنة بالتشريع الأردني في ب ةي  الوطن لقوانيناو 

 :حدود الدراسة

 ن بشأنِ بقانو  القرارالدليل الرقمي ودروه في الإثبات الجزائي في  على ستنصبُّ هذه الد راسة    

لسنة  (3) جزائي ة رقموقانونِ الإجراءات الالفلسطيني   2018لسنة  (10)رقم  ةالَلكتروني   الجرائمِ 

وقانون  2015لسنة  (27)لأردني رقم ا ني وكذلك قانون الجرائم الَلكترونيةلسطيالف 2001

 .1961لسنة   (61)أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

 تقسيم الدراسة:

ل ماهي ة الجريمة      ترونيةالَلك سأعمل على تقسيمِ الد راسة إلى فصليْن، نتناولُ في الفصل الأو 

من حيث  الَلكترونية يمةجر د ث عن ماهية ال، ففي المبحث الأول سأتحوأنظمة الإثبات الجنائي

مفهومها، وما يمي ز الجريمة عن غيرها من أفعال، وأتحدث فيه أيضاً عن أركان الجريمة، أم ا 

والحر  أو د المبحث الثاني سأتناول فيه أنظمة الإثبات الجزائي، فتناولت نظام الإثبات المقي  

الجزائي في التشريع  اتظام الإثبم المختلط، وأنهيت ذلك ببيان نالمطلق، وكذلك النظا

ثُ في هذا المبحث أيضاً عن مفهوم القناعة الوجداني ة للقاضي الجزائي  ، كما سأتحد  الفلسطيني 
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علمية وضوابط هذه القناعة، أم ا الفصل الثاني سأتحد ث فيه عن الدليل الرقمي  والوسائل ال

لدليل الرقمي من حيث ا جريمة، فسأتناول في المبحث الأول: مفهومالمتعلقة به في إثبات ال

عوى الجزائي ة،  ليل الرقمي  في الد  ، وقيمة الد  ليل الرقمي  تعريفه وطبيعته وصوره، وكذلك شروط الد 

ليل ا لرقمي  في إثبات أم ا المبحث الثاني: سأتحدث فيه عن  المسائلَ العلمي ة المتعل قة بالد 

المكالمات، والتسجيلَت الصوتي ة  لِ ا إثبات الجريمة باستخدام الأجهزة كتسجيالجريمة، ومنه

، و  الجرائم الَلكترونية والأدلة  تواجهالصعوبات التي  أخيرا سأتناولوكذلك التصوير الجنائي 

 ن النتائجَ والت وصيات.، وأختمُ هذه الد راسة بالخاتمة وال تي تتضم  على الصعيد الدولي الرقمية
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 الأولصل الف

 تباة وأنظمة الإثالجريمة الجنائيّ 
 

شأنه شأن الحياة بجميع  بسيطٍ  طابعٍ  ذا لوك الإجرامي  في المجتمعات القديمة كان الس            

سنادها لمرتكبها يعتمدُ  الجرائمِ  نواحيها، وكان اكتشافُ   هودِ البسيطة مثل الش   على الوسائلِ  وا 

 مستبعداً  م يكنْ ل نا بهاتين الوسيلتيْ ل إلى مرتكبهِ التوص   رتكبها، وفي حال لم يتم  راف مواعت

ر مناحي الحياة، ر بتطو  تتطو    الجريمةأساليبُ  هم للوصول لَعترافه، ثم أخذتْ المت   تعذيبَ 

ولكن  ،رتكب حاليافي العصور القديمة ذاتها التي تُ  رتكبُ التي كانت تُ  الجريمةَ  حيث أن  

 دتْ تعد   نْ ، وا  دةريمة بتعريفها وأركانها واحولهذا فالج 1،اأكثر حداثة وأكثر تنظيم لوبٍ بأس

ثباتها، لهذا ستعددت الي ارتكابها وبالت   أساليبُ   تناول في هذا الفصل بيانَ أطرق اكتشافها وا 

ل المبحث  في أتحدث :من خلَل مبحثين ة الجريمة وأنظمة الإثباتِ ماهيَ  ة عن ماهي  الأو 

 عن الإثبات الجزائي. فيه  أتحدث  لثانيوفي المبحث ا، الَلكترونية يمةالجر 

 مبحث الأولال
 الالكترونية ة الجريمةماهيّ 

ب كلمة الجريمة تعني كسْ  الجريمة ظاهرة اجتماعية، وأصلُ  بأن   الَجتماعِ  يرى علماءُ          

  غلبَ أ  نوا   2لمجتمع،بأمن ا محظور يخل   إنسانيٌّ  الكسب المكروه، فهي سلوكٌ  ع أي  وقطْ 

الجرائم  في ذلك على تحديدِ  واقتصرتْ ، للجريمة اً وواحد ادمحد   اً لم تضع تعريف التشريعات

لذلك  ،في تعريفه للجريمة الذي اختلفَ  الجريمة للفقهِ  تعريفِ  أمرَ  والعقوبة عليها تاركةً 

                                                 
 .3ص ،2001جميل عبد الباقي الصغير، أدلة الإثبات الجنائي والتكنولوجيا الحديثة، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 .93، ص1997 كتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،محمد عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات، م 2
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 الجريمة ل وأركانفي مطلب أو   الَلكترونية تناول في هذا المبحث تعريف الجريمةأس

 .ثانٍ في مطلب  الَلكترونية

 المطلب الأول
 ونيةتر الالكتعريف الجريمة 

القانون  فس وفقهاءِ والن   الَجتماعِ  الفلَسفة وعلماءَ  شغلتْ  اجتماعية ظاهرةٌ  الجريمةَ         
عن مفهوم الجريمة في الفرع الأول،  تحدث في هذا المطلبِ أوس 1،على مر العصور الجنائي  

 عن غيرها من أفعال. في الفرع الثاني تمييز الجريمة سأتناولم ث
 

  الالكترونية  مفهوم الجريمة: الفرع الأول      

ن إلَ  منْ خرْقِ المبادئ والقواعد والن ظم التي تحميها القوانين            إن  الجريمةَ لَ تتكو 

فاع عن مصالحَ  اجتماعي ةٍ يحميها الجزائية، فهذه القوانين هي الأداة التي تُستعمل للد 

 2المجتمع.

ة للجريمة، فقد عر فها الفقيه الَتعفقد أورد  الفقه الجنائي   أم ا            أن ها:يطالي كراراً بريفاتٍ عد 

ولة بفعلٍ خارجي  صادرٍ عن رجلٍ لَ يبرره "     الجريمة: انتهاك حرمان قانون من قوانينِ الد 

 3."لقانون يكون منصوصاً على معاقبته في اقيامه بواجب، ولَ ممارسة حق  على أنْ 

          

ن  المشر           ، لم يضعْ تعريفاً للجريمة بلِ اكتفى عَ وا   الفلسطيني  شأنه شأنَ المشر ع الأردني 

رة على هذه الأفعالِ وترْكِ تعريفِ  ببيانِ الأفعالِ الَيجابي ة والسلبي ة المجر مة والعقوبة المقر 

                                                 
 93محمد عياد الحلبي، مرجع سابق، ص  1
، 2011، عمان، 1سلطان عبد القادر الشاوي ومحمد عبد الله الوريكات، المبادئ العامة في قانون العقوبات، دار وائل للنشر، ط 2

 .30ص
، 2000دار الثقافة للنشر والتوزيع،  ،، عمان1النظرية العامة للجريمة، ط -لعامالقسم ا-الدكتور محمد صبحي نجم، قانون العقوبات  3

 .98ص
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هو ا لم يوردْ تعريفاً للجريمة، كم 1960لسنة  (16)رقم  أن  قانون العقوبات الجريمة للفقه، إذ

 1شأنُ الكثير من الت شريعات في العالم، وذلك لأن  مسألةَ الت عريف هي عملٌ من أعمالِ الفقه.

         

أو لٍ فع هي كلُّ الجريمة: بأنها  تعريفويرى الباحث من خلَل هذه التعريفات بأنه يمكن         

لقانون ا صه نالذي  ن الفعلِ ع  أو الَمتناعُ القانون. أو ذلك الفعلُ ية عل بُ يعاقَ  تناعٍ عن فعلٍ ام

 .ارتكبه نْ على مَ  ووضْع جزاء هِ ريمجت على

 

أي تعريف  الم يورد المشرع الفلسطيني والأردنيفيما يتعلق بالجريمة الَلكترونية فإن           

القانون، وترك تعريفها للفقه  بسرد الجرائم التي يطبق عليها للجريمة الَلكترونية بل اكتفى 

، وذلك كما هو الحال في تعريفِ الجريمة التقليدي ة 2،هاعلى تعريفِ  الفقهُ  لم يتفقْ  اً أيضوالذي 

 3ما هي الجرائم التي تتضمنها الجريمة الَلكترونية. أومن حيث كيف تعرف 

مي تستخدم فيه تقنية نية والتقنية بأنها" نشاط إجرافمن الفقهاء من عرفها من الناحية الف    

مباشرة أو غير مباشرة كوسيلة أو هدف لتنفيذ الفعل الإجرامي  قةالحاسوب ألآلي بطري

لوك غيرِ المشروعِ الذي يُرتكبُ باستخدام الحاسوب"أو   4المقصود"، " أن ها كلُّ أشكالِ الس 
5 ،

لي  دوراً لإتمامهِ على ي  يؤد ي فيه نظامُ الحاسبِ الآوعر فها آخرون: " بأن ها كل  نشاطٍ إجرام

 .6ور قدراً من الأهمي ة"لد  أنْ يكون هذا ا

                                                 
 .20ص، 2011المعهد القضائي الأردني،  الدكتور عبد الرحمن توفيق احمد، محاضرات في الأحكام العامة لقانون العقوبات،  1

 .45، ص 2008لنشر والتوزيع، عمان، ، دار الثقافة ل1لمؤمني، الجرائم المعلوماتية، طنهلَ عبد القادر ا 2
 .21، ص2018باسم بغدادي، رسالة ماجستير بعنوان وسائل البحث والتحري عن الجرائم الَلكترونية، جامعة النجاح، نابلس،  مأده 3
 .2، ص2009ـ، للطباعة والتجليد، مصر تلكمبيوتر والَنترنت، بهجحجازي عبد الفتاح بيومي، الدليل الجنائي والتزوير في جرائم ا 4
 .21ابق، ص سأدهم باسم بغدادي، مرجع  5
، 2013، الجامعة الإسلَمية، غزة، "الجرائم الَلكترونية في التشريع الفلسطيني" يوسف خليل يوسف العفيفي، رسالة ماجستير بعنوان  6

 7ص 
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ومن الفقهاء من عرفها على أساس مكان حدوثها أو نطاق حدوثها بأنها " تلك الجرائم التي     

 .1يكون قد حدث في مراحل ارتكابها بعض عمليات  فعلية داخل الحاسوب"

روعٍ مش" أن ها كلُّ سلوكٍ غير ية للجاني بأنهالى أساس  السمات الشخصعرفها ع وهناك من    

يكونُ العلمُ بتكنولوجيا الحاسباتِ الآلي ة بقدرٍ لَزمٍ لَرتكابها منْ ناحية، وملَحقتهِ وتحقيقهِ من 

  2.ناحية أخرى"

التي تشتملها ومن الفقهاء من اكتفى في تعريف الجريمة الَلكترونية على أساس الجرائم    

عة التي ينص المشرع على رو نية " بأنها مجموعة من الأفعال غير المشالجرائم الَلكترو 

 3تجريمها وتتعلق بمعالجة البيانات أو نقلها"

ظم نيرى الباحث بأنه يمكن تعريف الجريمة الَلكترونية بأنها أي فعل مشروع تتم بواسطة      

 نت وما في حكمها.البرمجة للحاسب الآلي او شبكة الَنتر 

ية ونظرا لَرتباطها بجهاز ونهذا الَستعراض لتعريف الجريمة الَلكتر  لمن خلَ      

الحاسوب والَنترنت جعل لها عدد من الخصائص تميزها عن الجريمة التقليدية واهم هذه 

 4الخصائص:

بكة فش الجريمة الَلكترونية متعددة الحدود: حيث أن النطاق ألمعلوماتي لَ يرتبط بحدود .1

ل ود فأي شخص يحو حدزمانا ومكانا، فنقل المعلومات لَ يوقفه الَنترنت تخترق الحدود 

 أي مبلغ مالي من أي دولة لأخرى وهو في مكانه. 

                                                 
 .45بق، ص نهلَ عبد القادر المومني، مرجع سا 1
 .21سابق، صادهم باسم بغدادي، مرجع  2
 .21أدهم باسم بغدادي، مرجع سابق، ص  3

 .50نهلَ عبد القادر المومني، مرجع سابق، ص   4
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ثباتها: فهي لَ تترك أثرا ماديا عند ارتك .2 ابها صعوبة الكشف عن الجريمة الَلكترونية وا 

 ر في السجلَت، الأمر الذي يجعلفلَ يوجد مفقودات ملموسة بل أرقام وبيانات تتغي

ثباتها أصعب من الجريمة الت  قع فييدية كونها تتم في بيئة غير مادية بل تقلاكتشافها وا 

 بيئة الحاسب والَنترنت.

ركز أضرار الجرائم الَلكترونية: إن الأضرار الناتجة عن الجريمة الَلكترونية تمس الم .3

 ومات الشخصية المخزنة في ذاكرةالحسابي والإداري للمجني عليه أو تمس المعل

 الحاسب الَلكتروني.

الإضرار: حيث أن اغلب الجرائم الَلكترونية ترتكب من  لىالتعاون والتواطؤ ع .4

متخصص في أنظمة المعلومات يقوم بالجوانب الفنية وشخص أخر من محيط المجني 

 عليه لتغطية هذه العملية.

ن شخصا في الجرائم الَلكترونية قد يكو الجاني في الجرائم الَلكترونية: إن الجاني  .5

صلحته الخاصة، وقد يرتكب فعله الإجرامي م طبيعيا يعمل لحسابه ويسعى لتحقيق

 لحساب شخص معنوي منافس للمجني عليه.

 .لفرع الثاني: تمييز الجريمة عن غيرها من أفعالا
 

 الجريمة الجزائية والفعل الضار.

طلق عليه وهو ما يُ  ،ةة المدني  ى بالجريميسم   تختلف عم ا انهاتم بيالجريمة الجزائية كما          

 ةِ العدلي   ، ومجلة الأحكامِ الأردني   عِ سبة للمشر  بالن   المدني   ر في أحكام القانونِ ضاالفعل ال

 ن  نسبة للتشريع الفلسطيني، وبهذا فإبال 1944لسنة  (36)وقانون المخالفات المدنية رقم 

 الذي لحقَ  ررِ الض   مة هو ضمانُ جريال ، والجزاء على هذهةالمدني   ار هو الجريمةالض   الفعل  
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الجزائية  الجرائمُ  فإذا كانتْ 1،هرر الذي أصابَ عن الض   تعويض الغيرِ  يوجبُ ر بالغي

وذلك  ،لة لهسواء في قانون العقوبات أو في القوانين المكم   ،على سبيل الحصردة ً محد  

 ،ةلجريمة المدني  لنسبة لذلك با ها غيرُ  أن  ، إلَ  بنص   لمبدأ لَ جريمة ولَ عقوبة إلَ كنتيجةٍ 

ر قد  ويُ  ما كان هناك إضرار بالغير،كل   اً يعتبر الضمان واجب المدني   ونَ القان وحيث أن  

متى  بٍ وما فاته من كسْ  ،ضرر ما لحق المضرور منْ  في جميع الأحوال بقدرِ  التعويضُ 

ة المسؤولي   حتى تقومَ  رر الض   وقوعَ  رطُ شتَ فلَ يَ  ئيُّ الجزا ا القانونُ م  أ 2كان نتيجة الفعل الضار.

 .3روعلحال في جرائم الش  ا الجزائية كما هو

ا المدنية، أم   ل المسؤوليةِ رر لتحم  ب بالض  الفعل الضار يقوم بوقوع خطأ من المتسب            

المقصودة وغير  ئمِ بين الجرا فرقةِ في الت   لُ ة تتمث  أهمي   الجرمي   للقصدِ  ن  الجريمة الجزائية فإ

 4المقصودة.

سـواء فـي قـانون العقوبـات أو فـي  ،لـى سـبيل الحصـرع دةً ة محد  الجزائي   فإذا كانت الجرائمُ   

ســـبة ذلـــك بالن   هـــا غيـــرُ  أن  ة الجريمـــة والعقوبـــة، إلَ  لمبـــدأ شـــرعي   وذلـــك كنتيجـــةٍ لـــة لـــه، القـــوانين المكم  

ــ يعتبــرُ  المــدني   القــانونَ  ة حيــث أن  للجريمــة المدني ــ ير، إضــرار بــالغ مــا كــان هنــاككل   مان واجــبُ الض 

حوال بقدر ما لحق المضرور مـن ضـرر ومـا  فاتـه مـن كسـب متـى لأويقدر التعويض في جميع ا

                                                 
1

 .45، المرجع السابق، ص-القسم العام –الدكتور علي عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات  
 
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، 1شرح القانون المدني مصادر الحقوق الشخصية، ط د. عدنان السرحان و د. نوري حمد خاطر، 2

 .390ص ،2008
 .32، مرجع سابق، صالدكتور عبد الرحمن توفيق احمد 3
 .102النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص -القسم العام-الدكتور محمد صبحي نجم، قانون العقوبات  4
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أمــا القــانون الجزائــي فــلَ يشــترط وقــوع الضــرر حتــى تقــوم المســؤولية 1كــان نتيجــة الفعــل الضــار.

 الجزائية كما هو الحال في جرائم الشروع.

، ةِ ة المدني  ي  المسؤول لِ بالضرر لتحم   ببِ المتس   منَ  خطأٍ يقوم حتى بوقوع ِ  الضاره  الفعل   إن     

ــ المقصــودة وغيــر  تتمثــل فــي التفرقــة بــين الجــرائمِ  ةً أهمي ــ للقصــد الجرمــي ِ  فــإن   ةُ ا الجريمــة الجزائي ــأم 

  2المقصودة.

ا هـو الأمـر فـي مـكفـي بعـض الحـالَت ا ا وجرمـا مـدني  رمـا جزائي ـيشـكل الفعـل الواحـد جُ وقد  

ـــة القتـــل، فـــي ـــة يتـــأث   حال ـــانونُ صـــفبال الشخصـــيُّ  ر الحـــقُّ هـــذه الحال ـــة للفعـــل، فـــأعطى الق  ة الجزائي

الـــدعوى  رُ ة، كمـــا تتـــأث  يقـــيم دعـــواه أمـــام المحكمـــة الجزائيـــة أو أمـــام المحكمـــة المدني ـــ أنْ  رِ للمتضـــر  

   3ة.تجاه الدعوى المدني   البات ي ِ ة الحكم الجزائبمبدأ حجي   ة، عملًَ ة بنتيجة الدعوى العام  الشخصي  

 ة.بيالجريمة الجزائية والجريمة التأدي

ها يلقيالتي  بالواجباتِ  ينتمي إلى هيئةٍ  شخصٍ  ة هي إخلَلُ ة أو الإداري  التأديبي   الجريمةَ         

ضاة وغيرها من كهيئة المحامين أو القُ  بعض الهيئاتِ  حيث إن   4على عاتقه انتماؤه إليها،

م، فالجريمة تهعند الإخلَل بواجبا هم لعقوباتٍ ضُ يعر   مسلكي ٍ  ها لنظامٍ أفرادُ  يخضعُ  هيئاتٍ 

بالواجبات التي يلقيها على عاتقه  ينتمي إلى هيئةٍ  شخصٍ  ة هي إخلَلُ ة أو الإداري  التأديبي  

 5انتماؤه إليها.

                                                 
، 2008توزيع، عمان، ل، دار الثقافة للنشر وا1حقوق الشخصية، طد. نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني مصادر ال د. عدنان السرحان و 1

 .390ص
 .102النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق، ص -القسم العام-د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات  2
 .31. الياس ناصيف، الأحكام الجزائية العامة، مرجع سابق، ص 3
، 1975ت،بيرو  ،ر النقري للطباعةاد، 2شرح قانون العقوبات اللبناني، طني، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبنا 4

 .53ص
 .53محمود نجيب حسني، مرجع سابق، ص  5
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على  ولى اعتداءٌ لأا ة في كونِ ة والجريمة التأديبي  ويكمن الفرق بين الجريمة الجزائي           

تي تقام عند عوى ال  ن الد  ة لهذا فإيج، وكنتعلى هيئة أو مؤسسة نية اعتداءٌ لثاوا المجتمعِ 

كها النيابة لدى الجهة القضائية التي العام وتحر   هي دعوى الحق   ،ارتكاب الجريمة الجزائية

 لة عن ذلك فيكها جهة مسئو ة تحر  الجريمة التأديبي   في حين أن   ،تختص بإيقاع العقوبة

 1رة. قر  وتقوم هذه الهيئة بإيقاع العقوبة الم ،ةالمؤسسة أو الهيئ

 

 المطلب الثاني
 الالكترونية أركان الجريمة

 الَلكترونيـة نسـتطيع الوصـول إلـى أركـان الجريمـة الَلكترونيـة تعريف الجريمة باستعراض        

مـن وتتخل ـف الجريمـة بتخل ـف ركـنٍ  حيث لَ يمكنُ أنْ توجد جريمة بدون اكتمال هذه الأركـان،

، وقبـل الـدخول إلـى هـذه الأركـان لمعنوي  و ا الركنأركانها، وهي الركنُ الماديُّ و  الـركن القـانوني 

لَبـــد مـــن التطـــرق الـــى الشـــرط المفتـــرض فـــي الجـــرائم الَلكترونيـــة وهـــو الشـــرط الـــذي يفتـــرض 

ا النشـــاط بـــأي جريمـــة، و القـــانون تواجـــده وقـــت مباشـــرة الجـــاني لفعلـــه وبدونـــه لَ يتصـــف هـــذ

فتـــرض فـــي تـــوافر جهـــاز الحاســـب الآلـــي، لمإلـــى الجريمـــة الَلكترونيـــة يتمثـــل الشـــرط ا بالنســـبة

وقد عرف المشرع الفلسطيني معالجة البيانات  -والشبكة المعلوماتية ووجود معلومات معالجة)

اء أو تنفيـذ عمليـه أو من القرار بقـانون بشـأن الجـرائم الَلكترونيـة النافـذ بأنهـا إجـر  1في المادة 

(،  ودون توافر هذه الأمور -خلَفه....و مليات على البيانات سواء تعلقت بإفراد أمجموعة ع

   2لَ مجال لوقوع هذه الجريمة.

 

                                                 
 33سلطان عبد القادر الشاوي ومحمد عبد الله الوريكات، مرجع سابق، ص 1
 

2  post_9421.html-ognet,com,2010/10/bl-www.qanouni ،3/5/2020  ،22:15، الساعة 
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 .الفرع الأول: الركن المادي

ة على المصلح الَعتداءق للجريمة، وبه يتحق   الظاهرَ  الخارجيه  الوجهَ  يُعتبرُ الركنُ المادي        

 ع الجنائيه المشر   فإن   وعليه، يمةجر لل التنفيذي ةُ  الأعمالُ  تقعُ  عن طريقهِ  أن ه ، كماة جنائياً المحمي  

هذه على  ظاهراً  عدواناً  لُ تي تشك  ة ال   بالأفعال المادي  إلَ   يأخذُ ه لَ ، فإن  رمة معينةح لم ا حمى

لَ  ئيه الجنا القانونَ  فس، فإن  الن  ي ف وما يستتر من أفكارٍ د النوايا ا مجر  ، أم  المصالح المحمي ة

الركن  صورةَ  ذتخ، لت  ظاهرة للعَيانة الواقع في أعمال خارجي   رضأ تخرجْ علىلم  عليها ما يعاقبُ 

في الولوج والبقاء ال ذي يهدف من خلَله إلى للجريمة يتمثل  الركن الماديِ  وان  1،للجريمة المادي ِ 

م الأنظمة الَلكترونية سوء استخدا أي انه يشكل2،ظمة الَلكتروني ةإنهاء نظامِ الحماية للمواقع والأن

من توافر الركن المادي على  بد   فلَ ،الجريمة مكتملة ومن أجل أن تكونَ  غير مشروعة،ة بطريق

 عناصر مهمة وهي:

ويتطلب وجود بيئة رقمية او اتصال  تكوين الجريمة، مهم فيهو عنصر  :النشاط الإجرامي -1

نية كترو لكأنْ يقوم الجاني في الجريمة الَابي إيج فعل ويكون على شكل صورتين: إمابالَنترنت 

 .نشرهاباختراقِ شبكة الشركاتِ وأنْ يحصلِ على بيانات هذه الشركات ويقوم بنشرها أو تهديدها ب

 واجبٍ  عن تأدية الَمتناع، فيتحقق من خلَل السلبي   شاط الإجرامي  هي الن   :ا الصورة الثانيةأم  

 عدم إتيانه. لىع عقاباً  ويفرضيفرضه القانون، 

كان فعلًَ أو عن إتيان السلوك الإجرامي سواء  ما ينتج من أثر يهو : النتيجة الإجرامية -2

ة بالغيْرفامتناعا،  ، ولَ بد من مثلًَ تكون النتيجة الإجرامية باستيلَءِ الجاني على بياناتٍ خاص 

                                                 
 .26، ص2009، عمان، 1وبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، طقفخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون الع 1
 .23أدهم بغدادي، مرجع سابق، ص 2
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جة وتوصف بأنها جرائم كترونية لَ  تحتاج لتحقق النتيالإشارة إلى انه في بعض الجرائم الَل

 ل الَلكتروني.خو خطر مثل جريمة الد

 :العلَقة السببية بين النشاط الإجرامي والنتيجة الإجرامية -3

 كن، بحيث لَ يكتمل الر لحاصلةيعني ضرورة وجود علَقة سببية بين الفعل الإجرامي والنتيجة ا

 دون وجود هذه العلَقة.

 

 : الركن الشرعيالثانيالفرع 

ن الجريمــة عمــلًَ غيــر مشــروع، فــإذا كــان الفعــل بــأيبــي ن لنــا  الَلكترونيــة تعريــفُ الجريمــةِ         

مشــروعا لــيس هنــاك جريمــة، ويكــون الفعــل غيــر مشــروع متــى وُجــد نــصٌّ فــي قــانون العقوبــات 

حيـث أن   1التبريـر،والقوانين المكملة له، يجر م هذا الفعل وأن لَ يكون هناك سبب من أسباب 

،ك  دون أنْ يكــون هنــايكــون نتيجــة ممارســة حــق  الفعــل الــذي   2إســاءة فــي اســتخدام هــذا الحــق 

فقــد أورد الجــرائم علــى  2018لســنة  (10)ففــي القــرار بقــانون بشــأن الجــرائم الَلكترونيــة رقــم 

ــب أنْ ســبيل الحصــر ولَ يجــوز القيــاس عليهــا لأن ــه لَ قيــاس فــي التجــريم، وبالت ــالي فإنــه ي توج 

 سنداً لمبدأ الشرعية .يكون الفعل مجر ماً 

 

 
                                                 

 .50، صمرجع سابقالدكتور محمود نجيب حسني،  1
إساءة استعماله لَ يعد جريمة(، ونصت ) الفعل المرتكب في ممارسة حق دون 1960بات لسنة من فانون العقو  59نصت المادة  2

يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولَ مثار عن النفس  -1من ذات القانون) 60دة االم
 يجيز -2لَ يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة. -1من ذات القانون) (62)او المال او نفس الغير او ماله.....(ونصت المادة 

الألعاب  أثناءاعنف التي تقع  أعمال -علة نحو ما يبيحه العرف العام.ب باؤهمألأولَد اضروب التأديب التي ينزلها ب -القانون أ
تجري برضا  أنشرط  الفن أصولالعمليات الجراحية والعلَجات الطبية المنطبقة على  -روعيت قواعد اللعب.ج إذاالرياضية 
 .العليل....(
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 مة والعقوبةريمبدأ شرعية الج
يعتبر هذا المبدأ من أهم المبادئ التي استقر ت عليها أغلب التشريعات، ويعني هذا المبدأ         

لطة التشريعية، فهي الجهة الوحيدة  بأن توكل مهمة حصر الجرائم وتحديد عقوبتها إلى الس 

اب هذه تكالتي تعد  جرائم والجزاء المترتب على ار لتي يُعهد إليها بيان الأفعال ا

ويستمد المبدأ أهميته من حيث ضمانه لحقوق الأفراد، في الوقت الذي هو للمجتمع 1،الأفعال

أيضاً. ففي ظل هذا المبدأ يأمن الفرد جانب السلطات العامة التي لَ تستطيع أنْ تحاسبَه إلَ 

، بعد أن تبي ن له بموجب النص    ما هو المحظور عليه عمله، وفي ذلك صيانة القانوني 

ف السلطات العامة. فالمبدأ هو السياج الذي يحمي الفرد وحقوقه ل لحريات الفردية من تعس 

أم ا حمايته للمجتمع فتبدو من حيث أن  القاعدة الجنائية دورها الوقائي  السلطة،من طغيان 

بُ محدداً يمتنع الأفرادُ عن مقارفة تبدو الأوامرُ واضحةً، و العقافي منع الجريمة، فحيث 

 1960لسنة  16من قانون العقوبات رقم  )3(وقد أورد المشر ع هذا المبدأ في المادة 2،امجر الإ

ت لَ يقضي بأية عقوبة لم ينص  القانون عليها حين اقتراف الجريمة، وتعتبر  ) :والتي نص 

 وقت حصول النتيجة(.أفعال تنفيذها دون النظر إلى  الجريمة التام ة إذا تم ت

نما فقط أن ه لَ يقضى  ن  وبالرغم من أ        ، وا  ٍ المشر ع لم يذكرْ صراحة أنْ لَ جريمة إلَ بنص 

بأية عقوبة لم ينصْ عليها القانون، ولم ا كانت العقوبة أثراً حتمياً للجريمة، فكأن  المشر ع قال 

  3."في القانون  عقوبة إلَ بنصلَ جريمة ولَ "في النص: 

 النتائج المترتبة على مبدأ الشرعية:

 صادر التجريم والعقاب في التشريع:م حصر -1

                                                 
 .65، ص2002منشورات الحلبي،  -القسم العام –بد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات الدكتور علي ع 1
 .105الدكتور عبد الرحمن توفيق احمد، مرجع سابق، ص 2
 .105، مرجع سابق، صالدكتور عبد الرحمن توفيق احمد 3
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بمعنى أن  التشريعَ: هو المصدر الوحيد لقواعد التجريم والعقاب والتشريع هنا، هو كل           

المراسيم، القرارات قاعدة مكتوبة صادرة عن السلطة المختصة، )دستور، القوانين العادية، 

 1.التنظيمية(

 لتجريم والعقاب عند تفسيرها وتطبيقها.ا التزام القاضي بعدم الخروج على نصوص  -2

حظر القياس: تنحصر مهمة القاضي في تطبيق القانون لَ خلْقِ الجرائم، فلَ يجوز  -3

مه بحجةِ للقاضي أنْ يجر م فعلًَ لم يردْ نصٌّ بتجريمه قياساً على فعْلٍ وردَ نصٌّ بتجري

الَجتماعية، مما  حةكونِ العقاب في الحالتين يحقق نفس المصلتشابه الفعليْن، أو ب

 يقتضي تقرير عقوبة الثاني على الأول، لأن  في ذلك اعتداءً صريحا على مبدأ

رها إلَ المشر ع، و القاضي لَ يملك ذلك قانونا، فإذا فعلَ يكون  2،الشرعية فالجرائم لَ يقر 

ب  نفس  لقانون.ه مشر عا و هو ما لَ يسمح به اقد نص 

 

 .الركن المعنوي()ير المشروع صادر عن إرادة جنائية غ الفرع الثالث: أنْ يكون السلوك

ا ا أو شرعي  مادي   وجوداً ليست  فالجريمة 3،ةدار إ و على الفعل عن وعيٍ  م الفاعلُ يقد   بمعنى أنْ      

للجريمة إلَ  القانوني   الوجودُ  يكتملَ  ، ولذلك لنْ اً أيض وذهنيٌّ  معنويٌّ  ما هي كيانٌ ب، و إن  وحسْ 

ن من، الذي المعنوي  بركنها  مادي  الها ركنِ  باقترانِ  جه نحو الفعل مة والتي تت  الإرادة المجر   يتكو 

ن الر كن المعنويه الإجرامي، وبالتالي تحقيق النتيجة الإجرامية ن من عدةِ عناصر لَ يقوم  ، وا  يتكو 

 4هي:بدونها و 

 .اً م الجريمة قانوني  للَزمة لقيابالعناصر ا وهو علم الجاني لم:الع .1
                                                 

 .29ع سابق، صفخري عبد الرزاق الحديثي، مرج 1

 .45ع السابق، صج، مر -القسم العام –شرح قانون العقوبات  الدكتور علي عبد القادر القهوجي، 2
 .)النية: هي إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون( 1960من فانون العقوبات لسنة  )63(نصت المادة  3
 .50كامل السعيد، مرجع السابق، ص  4
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ه نحو أو الموج   تكون الأساسجوهري للقصد الجنائي، بحيث  عنصرٌ  وهي :دةالإرا  .2

لوكعلى  دية تنصب  لجرائم العمْ فاإتيان السلوك الإجرامي،  الإجرامي والنتيجة الإجرامية معا،  الس 

، وتستخلص النية من أدلة ما مةٍ جري ارتكابافع والباعث إلى لد  هي ا الإرادةُ  حيث تكون مبدئياً 

وكما سبق ).. 438/2016وى، فقد قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم دعوظروف ال

 رقم  من قانون العقوبات (63)النية وكما جاءت في المادة  ن  أالسابقة  الأسبابا في معالجة وبين  

ة التي تستخلصها محكمة ل الخفي  ة من المسائ، والني  ةب جريمتكاار  إرادةهي  ،1960لسنة  16 

ولَ رقابة لمحكمة النقض عليها في  ،والظروف في الدعوى  الأدلةتخلَصا من مجموع اسالموضوع 

 .، ..(.هذا السبب ليها مع رد  إذلك وكما سبق وعالجنا هذا السبب بالتفصيل ومنعا للتكرار نشير 

في قضية دخول غير مصرح به  متهما تهرت دعوى مورس الذي كانوفي هذا السياق قد اش    

فيدرالي، وقد دفع وكيله بانتفاء الركن المعنوي، الأمر الذي تصدت له المحكمة ب على جهاز حاس

هل يلزم أن يقوم الَدعاء بإثبات القصد الجنائي في جريمة الدخول غير المصرح به،  بالقول

تهم تحدي الحظر المفروض ى الحاسب ومن ثم إثبات نية المبحيث يثبت نية المتهم بالولوج إل

، وذهبت المحكمة إلى تبني معيارين وهما الإرادة أي أن الجاني دخل إلى وجعلى مثل هكذا ول

الحاسب دون ترخيص بذلك، والعلم أي أن الجاني كان يعلم أيضا بوجود حظر على استخدام هذه 

  1النظم.

 8لمادة لكترونية وفق ما جاء في االعنصرين في الجرائم الَط توفر قد اشتر  المشرع الفلسطيني    

ر في غي ار بقانون بشأن الجرائم الَلكترونية النافذ ) كل من قام عمدا بفك بيانات مشفرةقر المن 

 الأحوال...(

 

 
                                                 

 .32، ص2008قاهرة، تحقيق في الجرائم الَلكترونية، مطابع الشرطة، المصطفى محمد موسى، ال 1
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 المبحث الثاني
 الإثبات الجزائي 

ى وقوع عل ليلة هو إقامة الد  ائل الجزائين، وفي المسمر معي  : يعني إقامة الدليل على أالإثبات         

جهة  هم منْ ها المختلفة من جهة، وعلى ارتكابها من المت  وفالجريمة بأركانها وشروطها وظر 

ليل لَ يقتصر على إقامة الد   نطاق الإثبات الجنائي   ومن خلَل هذا التعريف يمكن القول أن  1،أخرى 

نما يت   ،أمام المحكمة فقط ة الأدل  ام سلطات جمع ِ سلطات التحقيق وأممام الدليل أ إقامة سع ليشملَ وا 

 ثم تقديمه للجهات ،يشتمل على معنى البحث عنه واسعٌ  تعبيرٌ  الإثباتَ  ن  ، باعتبار أأيضاً 

حصره  يتم   أنْ  لذلك كان نطاق الإثبات الجنائي أوسع منْ ه، ووزنتقدير الدليل  ومن ثم  ، المختصة

 2في مرحلة المحاكمة.

 نوعين:قسم إلى وع الإثبات تُ ة المتعلقة بموضالقانوني   واعدالق ن  إ    

ن طرق الإثبات المختلفة كالشهادة والقرائن والخبرة والَستجواب تبي   :ضوعيةمو القواعد ال -1

  .3والَعتراف والمعاينة، بالإضافة إلى تحديدها على من يقع عبء الإثبات

طريق  تباعها عند اللجوء لأي  واجب ال تلك القواعد الإجراءات التتناو  :القواعد الشكلية -2

 4ة سماع الشاهد وغيرها.ى الشهادة وكيفي  كيف تؤد   لكومثال ذ ،الإثبات المختلفة من طرقِ 

 

 

 

                                                 
 .263ص ،1993، عمان،1، ط1شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني)دراسة مقارنة(، ج، ،الدكتور حسن جوخدار 1
، 2005ار الثقافة للنشر والتوزيع،الدكتور محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، د 2

 .205ص
 .205سابق، ص، مرجع ر محمد سعيد نمورالدكتو  3
 .205مرجع السابق، صل، ادكتور محمد سعيد نمورلا 4
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 أهمية الإثبات:

الإثبات له حاجة ملحة وضرورية لإرساء دعائم العدالة، لذلك  لأن   ،للإثبات قيمة جوهرية كبيرة

الحرية الشخصية في آن للَزمة لحماية مصلحة المجتمع و أحيطت الدعوى الجزائية بالضمانات ا

 ز أهمية الإثبات في المسائل التالية: جاحيث يمكن إي1واحد،

سنادليل أمام القضاء على وقوع الجُ لة بإقامة الد  للإثبات أهمية قانونية متمث   - 1 اعل، ه للفرم وا 

 ناءب لَ  إاقعة بحيث لَ يحكم القاضي القناعة لدى القاضي بحقيقة الو  نُ ليل هو الذي يكو  وهذا الد  

 ائمة على الجزم واليقين.ق ة قاطعةعلى قناعة مستندة إلى أدل  

ه ؤ صف قضات  فيُ  ،هذا من شأنه الإخلَل بعمل القاضي ، فإن  ت مخالفة قواعد الإثباتإذا تم   -2

فهو  ،الجزائيةفي تقدير الدليل في المسائل  واسعةً  منح القاضي سلطاتٍ  نْ ، فالقانون وا  2بالبطلَن

ة لقبول أيضا ما هي الشروط اللَزم دوحد   ،ليلة الحصول على الد  في كيفي   ددةٍ د بقواعد محمقي  

 ليل.ذلك سبباً لإهدار قيمة الد   د  راعى تلك القواعد عُ تُ  ن لمْ الدليل من قبل المحكمة فإ

فلَ  ،حصللذي رم االدليل ليس إلَ وسيلة تستعين فيها المحكمة في إعادة تفاصيل الجُ  - 3

لدعوى اتستند إليها عندما تحكم في ف ،الإثبات ة من خلَل أدل  عة الجرمية إلَ  يمكن معرفة الواق

 أمامها.الجزائية المطروحة 

وهذا يصل بنا إلى   من وجود سبب ما من إجرائه،فهكذا إجراء لَ بد   ،وللإثبات هدف وغاية

 الحديث عن هدف الإثبات في الإجراءات الجزائية.

 

 

                                                 
 .37، ص1991الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة،  1
 .11، مرجع سابق، صمحمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية الدكتور 2
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 ت الجزائية:الهدف من الإثبات في الإجراءا

الإتيان  الهدف من الإثبات هو ن  البراءة( وهذا يقين، إذ أالإنسان ي ف )الأصل من الثابت أن      

 تحويللوالوسيلة المستخدمة  ،رمالمتهم هو مرتكب الجُ  وهو إن   ،بيقين أخر مناقض ليقين البراءة

ات عد الإثبمن خلَل قوا والذي يتم  الجرمي(الفعل  كابهارت )إثبات ،يقين البراءة إلى النقيض

ليل ثم الوصول من خلَله ليقين تبنى عليه ي عملية التمحيص بصحة الد  ف بالبدء، و الجنائي

ه ن  إفيئاً شثبت الدليل ا لو حامت الشكوك ولم يُ أم   ،ق الهدف منهالإثبات يحق   ن  ، فإمسالة الإدانة

هدف ن حتى يتحقق الأين أساسيييراعي مبد على القاضي أنْ  اهن ومنيعتبر لم يحقق الغاية منه، 

 هما:و  من الإثبات

  .يتم الحصول على الدليل وتقديمه بصورة مشروعة وفقاً لما هو منصوص عليه قانوناً  أنْ  - 1

ه يكفي اً ويمكن الَستناد إليه عند الحكم فيكون لدى القاضي ماأن يأتي الدليل صادقاً وجدي   -2

 ل إليه.قراره الذي توص   لتسبيبالإثبات من أدلة 

المطلب ) في  أتحدثثم ( المطلب الأول ) مة الإثبات في ظنناول في هذا المبحث أوسأت     

 .عن القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ( الثاني

 المطلب الأول
 .أنظمة الإثبات

التجارة عة و ثم الزرا  لت من الرعيِ تحو  إذا كانت المجتمعات البشرية خلَل مراحلها البدائية قد          

ه ن  ل إبر طو  عن هذا الت لم يكن بمعزلٍ  الإثبات الجنائي   ن  يثة، فإحدالصناعة والتكنولوجيا الا وأخير 

 سريعة بما يلي: طور بصورةٍ ويمكن إجمال هذا الت   ،تأثر به
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 :و مرحلة الفطرةأالمرحلة البدائية 

يه ما استطاع الى يمارسه المجني عل ،انيص من الجللَقتصا الثأر كهدفٍ  حيث برز     

ل الَعتداء للضعيف بل هو مح   ته وعجزه، فلَ حق  ضعف قو   إلَيمنعه عن ذلك  لَ ،ذلك

 أصبحالمعتدى عليه، عندما  إليهاالقبيلة التي ينتمي  إلىثم انتقل الثأر من الفرد  1.دائما

 الأخذيلة ، فيكون من حق القبإليهاينتمي هو اعتداء على القبيلة التي  ،الَعتداء على الشخص

قبيلته.  أفرادكل  إلىيتجاوزه  إنمالثأر في شخص المتعدي ا ولَ ينحصر ،بالثأر من المعتدي

 .الإثباتب على ذلك عدم فائدة إعمال قواعد يهم معرفة الجاني مما يترت   وهنا لَ

 :الإلهيمرحلة الدليل 

 يكون فيها الحاكم مختاراً  تيالو  التقاليد الدينيةسادت ر، فمن التطو  رٍ مرت المجتمعات بقدَ         

بل عليهم واجب الطاعة تبعا لطاعتهم لله، ولذلك  ،التزام بأي   تجاه الرعايايلتزم  مْ فل 2،من الله

القانون  وأصبح ،ت في النفوسالعقائد الدينية دب   أن   حيث ،يقضي على من شاء بما شاء نهفإ

 من قبل فئة لَ  إفي هذه الفترة  تصدرلَ  فالأحكام ،ليهختاره الله عينفذها من ا إلهية إرادة

 3، وتصدر باسم الحاكم وكان هو الممثل الأعلى.ةنمعي  

في هذه المرحلة. ولكن بظهور بوادر لقانون العقوبات  إثباتيمكن القول بوجود قواعد  لَ   

نظام )  إلىاللجوء عندئذ  م  تتناسب معه، فيت الإثباتيصاحبه ظهور قواعد  نْ أمن  كان لَبد  

) ي كأن يحم   ،الجاني لإظهارع طريقة كر المبش  بتعي الدليل في حيث ينقص المد  بشعة ( مثلَال

 فإذا 4،يءلم يحترق فهو بر  فإذا ،هيلعقه بلسان أنْ هم ثم يطلب من المت   (، طاس من نحاس

                                                 
 .334، ص1981 عمان، ،1، ط1ضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية، جافاروق الكيلَني، مح 1
2 law.own0.com/montada-http://alsarab 2010\2\25، تاريخ الزيارة. 

 .19، ص1991العربية، القاهرة،  ، دار النهضة-دراسة مقارنة-بات الجنائي بالقرائنالدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإث 3
 .14حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، ص رالدكتو  4
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نطلق  أنالوقت ذاته نا في جاز ل ،نطلق على القواعد المطبقة اسم قانون العقوبات أنجاز لنا 

هذه ي تتناسب مع قواعد العقوبات في لتا الإثباتالمحنة بقواعد  أوة نظام البشععلى 

قد تواتر على الإثبات عبر التاريخ نظامان أساسيان بينهما نظاما وسط، الأول: و 1،المرحلة

ف من اختلَ ابينهم النظامين لَ يوجد ن  د والثاني: نظام الإثبات الحر، وا  نظام الإثبات المقي  

المنطق في الوقت الذي تلفا في اخن و إظهار الحقيقة، وا  فكلَهما يسعيان نححيث الهدف، 

خر على الثقة في الشك في القاضي، يقوم النظام الآ د علىقوم فيه نظام الإثبات المقي  ي

 2القاضي.

 

 ر:الح ثباتونظام الإ الأدلة القانونية(  نظام)المقيد الفرع الأول: نظام الإثبات  

احية ظم من الن  ذا النظام أقدم الن  ه عديُ  الأدلة القانونية(:ت المقيد) نظام لا: نظام الإثباأوّ 

ا إبان ق في فرنسل ما نشأ في الشرائع الفرعونية واليونانية والرومانية القديمة، وطب  ة، أو  التاريخي  

النظام  ة في هذاوتكمن الفكرة الرئيس3،من أمريكا وبريطانيا ثاره في كل ٍ الغزو البربري، ولَ زالت آ

الأدلة التي يستند إليها  د مسبقاً في نظام الإثبات، يحد   سي  له دور أسا دائماً  ع  المشر   أن  

 4القاضي.

ر قيمة الدليل في الإثبات، ، ويقد  ماً ع هو الذي يقوم بتحديد الدليل مقد  المشر   : أن  ويقصد به

كون قناعته  القاضي لَ يمكنه أن ت وقيمة، وبالتالي فإن  ل نوعاً د بنوع الدلييتقي   وعلى القاضي أنْ 

 القاضي ملزمٌ  قناعته الشخصية بالبراءة، كما أن  كانت ولو  دة قانوناً الأدلة المحد   لكبغير ت
                                                 

1 law.own0.com/montada-http://alsarab،  2019\12\6تاريخ الزيارة. 
 .264، ص1993، 1، ط2و1قارنة(، جقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مالدكتور حسن جوخدار، شرح  2
، 1991، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية الأردني، ط رالدكتو  3

 .28ص

 .90، ص1993اهرة،في الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية، القالدكتور احمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان  4
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دها القانون حتى لو كانت قناعته ة التي حد  ي دليل من الأدل  فر أ  ابالحكم بالبراءة في حال عدم تو 

وحرم  ،رهادية وتقاستأثر بسلطته في تحديد الأدل   ونُ م مسألة اليقين ويكظ  لقانون ينلذلك، فا خلَفاً 

 الأساسية التي يقوم عليها مرتكزاتهوان  1القاضي من تكوين قناعته حسب مجريات القضية.

 :هي

 صنيفاً ها تيضع ل بلْ  ،ة المقبولة في الإثبات ولَ يكتفي بذلكالأدل   د سلفاً ع يحد  المشر   إن   -1

 ة الثبوتية لكل دليل.القو  حسب 

وعلى  بأية عقوبة يقضي بها القانون،م حيث يترتب على القاضي الحك الكاملة: دلةالأ -أ

ن على نفس كامل يقترن بوجود شاهديْ  شرط اعتبار البينة دليلٌ  ن  سبيل المثال فإ

تعد النظم   القرينة وفق هذن  أن يكونا قد شاهدا الواقعة مشاهدة جازمة، كما ، وأالواقعة

راف عتكما أن ا  ة وتظهر وتكشف ارتكاب الجريمة،لَ كاملَ متى كانت واضحدلي

 2لَعتباره دليلَ فكان يعوزه شاهد حتى يمكن الَعتماد عليه. المتهم لم يكن كافياً 

تراف ل هذا النوع بوجود شاهد واحد او مجرد اعة الناقصة أو نصف الدليل: وتمث  الأدل    -ب

لعقوبة لخف عقوبة الأيحكم بال نْ ضي أوكان على القا رتكاب الجريمة،من المتهم با

 رة.المقر  

ق حالة الَشتباه حيث لَ خلْ  ة أكثر منْ عيف: لَ يكون لهذا النوع من الأدل  لضالدليل ا -ت

  3سمح البت بالإدانة.ي
                                                 

عم احمد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة والقانون، المكتبة المصرية، الإسكندرية، نالدكتور فؤاد عبد الم 1
 .39ص

 
 .46، ص9119، دار النهضة العربية، القاهرة، -دراسة مقارنة-الدكتور عبد الحافظ عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن 2
نت هذه الحالة تتمثل في الشك لدى القاضي في أدلة الدعوى الجنائية المنظورة أمامه، حيث يقرر افي القانون الفرنسي القديم ك 3

عودة إليها كلما اتضحت أدلة جديدة القانون في هذه الحالة أن يقوم القاضي الجنائي بإيقاف الدعوى، ويكون للمدعي الحق في ال
تغير مرتبة الدليل في الدعوى من مرحلة الدليل الناقص أو الدليل الضعيف  إلى الأدلة السابقة، ويكون لها أثرها فييمكن إضافتها 
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 ة الخصوم.أمام أدل   محضاً  كان دور القاضي سلبياً  -2

، فليس له ه سير الإجراءات دون تدخل فيهاحيث تمثلت وظيفته في إدارة المناقشة وتوجي        

ن للكشف عن الحقيقة، بل يقتصر دوره على تخاذ إجراء معي  بايأمر  سلطة جمع الأدلة أو أنْ 

  1الَستماع إلى حجج الخصوم وأدلتهم التي يقدمونها.

ن القاضي كان يجب عليه أن يحكم بالحقيقة ولكنها الحقيقة التي تظهر له من بأ نجدوبهذا 

ن   ،ث عنهاليست الحقيقة التي يبحدمه الخصوم أمامه فهي ل ما يق  خلَ لحقيقة التي ا ما هيوا 

 فدور القاضي سلبي  ، ةع من أدل  ف على مهارة الخصم في تقديم أدلته وفق ما حدده المشر  تتوق  

ا مهة التي يقد  للأدل   ويقف مراقباً  ،فلَ يجوز له البحث عن وسائل الإثبات أو إكمال الناقص منها

اة كرة القدم، ومن هنا ار قرب إلى الحكم في مبية فهو أروط القانونر فيها الشوهل تتوف   ،الخصوم

 .2جاء القول الشهير)مقتنع كقاضي وغير مقتنع كفرد عادي(

 قناعة القاضي ليس لها أي دور.  -3

ة، في هذه الأدل   عتها حسب قناعة المشر  ة وقو  بتحديد الأدل   كما أسلفنا يقوم هذا النظام مسبقاً         

قناعة القاضي ليس لها  ن  ، وبذلك فإقةلو كان مخالفا للحقي ر حتىته إذا توف  ح  بحيث يفترض ص

ر ففي حالة توف  هذه الأدلة ووضع ترتيبها وشروطها، د ع حد  المشر   دور أو قيمة طالما أن   أي  

 ،للواقع ى لو كان مخالفاً ن يرتب عليه الآثار القانونية من الإدانة حتدليل معين ألزم القاضي بأ

                                                                                                                                            

تحي السرور، إلى مرتبة الدليل الكامل والذي يمكن به الحكم في الدعوى وفقا لما أوضح القانون، للمزيد انظر الدكتور احمد ف
 .91الإجراءات الجزائية، مرجع سابق، ص الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في

 .39، صمرجع سابقالدكتور فؤاد عبد المنعم احمد،   1
 .265حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 2
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ل لَ يملك القاضي الحكم بالإدانة حتى لو اقتنع ليفر الدابه القاضي، وفي حال عدم تو  يقتنعولم 

 .1بالإدانة

على عدم إمكانية  هم عندما اوجبَ ق مصلحة للمت  هذا النظام قد حق   بالرغم من أن         

مما يحدو به  ،ها محل ثقةع أن  ة يرى المشر  القاضي الجنائي الحكم في الدعوى إلَ إذا توافرت أدل

هذا النظام من حيث فاعلية العدالة الجنائية   أن  إلَ  2،ا في الدعوى بهالحكم بها وتصديقها والحكم 

عن الحقيقة، فالقاضي أشبه بالمتفرج على الخصوم ودوره سلبي والحقيقة  السبيل للكشفلَ يهيئ 

ل الوصول ام لَ يكفهذا النظ كما آن  ، ةوم من أدل  التي يبحث عنها محصورة فيما يعرضه الخص

ة مسبقا الأمر الذي قد ه وكنتيجة تحديد الأدل  ن  حيث إ ،ا سالفاً مطلقة كما بين  الإلى الحقيقة بصورتها 

 . دة سلفاً نة ومحد  ة معي  وجب أدل  قد أ القانون  يحول دون كشف الحقيقة لمجرد أن  

ه لَتهامي، لكن  ث من النظام ا هذا النظام أحدأن   بالرغم منْ ثانيا: نظام الإثبات الحر أو المطلق: 

ولقد اشتد  ،ة الشعب لدى الرومانصور القديمة، حيث أول ما طبق على الرقيق وعام  لعمنذ اقديم 

   3هذا النظام حين تشكلت محاكم التفتيش لمحاكمة جرائم الكفر والإلحاد.

ة ما يسمح لها من القو  ولة ظهور السلطة المركزية الد  ة في رات السياسي  فقد كان من نتيجة التغي      

نهاية القرن الثامن عشر  ثرها إلى نظام الإثبات حيث شهدتْ  أامتد   ،تيلَبإجراء بعض التعد

على القاضي البحث عن الحقيقة بأية وسيلة  هويقوم على فكرة أن   4،ظهور نظام الإثبات الحر

                                                 
 .265سابق، ص مات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، المرجع الحسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاك 1
 .49، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة-لهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائناالدكتور عبد الحافظ عبد  2

 .32الدكتور محمد صبحي نجم، الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية الأردني مرجع سابق،  3
 .49، مرجع سابق، ص-ة مقارنةدراس-عبد الهادي عابد، الإثبات الجنائي بالقرائنالدكتور عبد الحافظ  4
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 يعثر عليها بأي   عليه أنْ فالحقيقة هي المطلب المنشود و  1دة مسبقا،د بأدلة معينة ومحد  دون تقي  

 يها. إلل ة يتوص  أدل  

فالقاضي لَ  ،هو إطلَق سلطة القاضي ليبحث عن الحقيقة من أي دليل شاءويقصد به:         

د بأي قيد أو شرط يفرض عليه من الخارج، فليس عليه قيد إلَ قيد الضمير الذاتي الذي يجب يتقي  

من قبل  لهفي تقدير قيمة الأدلة المقدمة  اضي حرٌّ يد عن المشاعر والأحاسيس، فالقأن يكون بع

يصل إلى الحقيقة  شيء أنْ  هم  ، وأ ع في فرض دليل وتحديد قيمتهالخصوم، ولَ دخل لإرادة المشر  

 والمرتكزات التي يقوم عليها هذا النظام: 2ع.بأي وسيلة مشروعة بيقينه لَ بيقين المشر  

 الأدلة: إطلَق حرية -1

بات، فإذا صلح دليل فرضه ثفي موضوع الإ يختلف عن القضاء المدني   ي  القضاء الجنائ       

الوقائع غالبا ما تكون قانونية يحكمها إرادة  القانون للتطبيق في المسائل المدنية لكونِ 

لإثباتها يمكن ة لَ ة ونفسي  على وقائع مادي   ا في المسائل الجزائية إن  الإثبات بقومأم  3،الأطراف

بمختلف  ت في المسائل الجزائية يكون اثبالإ ، حيث أن  القواعد التشريعية مسبقاً  تحديد مجموعة من

، وللمتهم أن كاف ة الإثبات بأدل ةطراف الخصومة، فالنيابة لها إثبات التهمة كاف ة لأطرق الإثبات 

 ،في سبيل تكوين قناعتهحية الحق أو الصلَ، والقاضي له كاف ة طرق الإثباتبعن نفسه  يدافعَ 

الإثبات الحر الأدلة غير محددة، كما ليس لأي م فوفق نظاة أي دليل واستبعاد أي دليل، قشنام

 4ة التي يشاؤون.نة في الإثبات، كما يملك كل الأطراف الحرية في تقديم الأدل  دليل قوة معي  

 في الَقتناع: القاضي الجنائي حر   -2

                                                 
 .94مد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صحالدكتور ا 1

 .39والقانون، المرجع السابق، صالدكتور فؤاد عبد المنعم احمد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي بين الشريعة  2
 .82ابق، صسامر، الإثبات في المواد الجنائية، مرجع محمد زكي أبو ع 3
 .267حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص  4
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   تكوين  القاضي له حرية كاملة في  تعني أن   ،ناع بالدليل المطروححرية القاضي في الَقت      

ه دون أن يكون في ذلك عليه من سلطان سوى ضميره، ودونما يطلب منه بيان أسباب عتقنا

 ،ع في مجال السلطة الممنوحة للقاضي في تقدير الدليلالتوس   ن  وا  1،اقتناعه بدليل دون الأخر

لة معينة، وبين التزامه بتوقيع عقوبة القاضي بأد زم بين تقييد حريةنه إذا كان هناك تلَأيرجع إلى 

ذلك يمكن إرجاعه إلى إمكانية تدارك الخطأ في التقدير  ن  ، فإة إذا توافر الدليل المطلوبينمع

ق العدالة ن يحق  ه ومن جانب آخر لَ يمكن أن  إلَ أ 2ة،الذي قد يقع فيه القاضي عند تقدير الأدل  

وهو ، بالَقتناع بأي دليل القاضي حرٌّ  ن  فإلك وبذص في ظروف متماثلة، الأشخا بين العديد من

ة مع وجود غلب الأدلة على الإدانزم بالإدانة إذا كانت قناعته غير ذلك، ولو اجتمعت أ غير مل

 .ليلإلى ذلك الد   ليل كان له الحكم بالبراءة استناداً واقتنع بهذا الد   دليل واحد على البراءة

 يجابي للقاضي:الَور الد   -3

 اً ر د، فهو يلعب دو ره في النظام المقي  دو عكس  ىهذا النظام دور ايجابي عل قاضي فيدور ال      

 فسه،ة بنفهو يبحث عن الأدل   ،جا على ما يقدمه الخصومفي بيان الحقيقة، ولَ يقف متفر   الَفع  

 ال فيفع   ابية ودورٌ سلطة ايجفللقاضي مها الخصوم وفق المنطق، ة التي يقد  ل الأدل  نه يكم  كما أ

 وله الموازنة بين هذه الأدلة. الخصوم لةأددفوع أو  أماموى، فلم يعد يقف ير الدعس

 

 الفرع الثاني: النظام المختلط:

د، المقي   الإثباتو الحر ونظام الجنائية نظام الإثبات المطلق أ تالإجراءاف تاريخ بعد أن عرِ         

 جل الجمع بين مزايا كل  أ، ومن ائيةالجز بية في طريق إثبات الدعوى وكان لكل منهما جوانب سل

                                                 
 .101ائية، مرجع سابق، صاحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجن 1

 .51، مرجع سابق، ص-قارنةمدراسة -عابد، الإثبات الجنائي بالقرائن عبد الحافظ عبد الهادي 2
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خذ ففي القرن الثامن عشر أيمثل الحل التوفيقي بين النظامين، ولد النظام المختلط ل ،ظامينلنمن ا

نتيجة المطالبة بتحقيق مصلحة الخصوم التي كانت مختفية  النظام الحر بالَختفاء شيئا فشيئاً 

فرنسا وكذلك في العديد من الدول هر في ل ما ظهر النظام المختلط، وأو  تماما، ومن هنا ظ

  1وروبيةلأا

 معينة لإثبات بعض الجرائم دون البعض  أدلةتحديد  إلىع أن يلجأ المشر  " ويقصد به:

 2."الأدلةة في تقدير القاضي الحري   يعطيَ  نْ نة، وأمعي   ، وأن يشترط في الدليل شروطاً الأخر

 هذا النظام:ي يقوم عليها المرتكزات الت

 لةبأدده ضي في الَقتناع، فلَ يقي  قابمبدأ حرية ال أساسيةالنظام بصورة  هذا يأخذ .1

ن أو  ةالأدل  يأخذ ما يشاء من  أنْ في  دها المشرع، فالقاضي حرٌّ نة يحد  معي  

 معينة. بأدلةده يقي   أنمصدر دون  أي  يستخلصها من 

ل ، ويكم  ةالأدللحقيقة بحيث يجمع حث عن افي الب اً يعطي هذا النظام القاضي دور  .2

 3نطق.لمالناقصة وفق العقل وا ةالأدل  

إلَ  4معينة، بأدلةالخصوم  أووعدم تقييد القاضي  الإثباتكان المبدأ هو حرية  إنْ  .3

 أنْ  أيهو استثناء من المبدأ العام  ،دالمقي   الإثباته في بعض الحالَت يكون مبدأ أن  

 بالإدانةوالحكم  ،بها على القاضي الَلتزام ببقا يتوجمحددة مس أدلةكون هناك ت

 والعكس صحيح. دلةلأافرت هذه امتى تو 

 

                                                 
 .35د. محمد صبحي نجم، الوجيز في اصول المحاكمات الجزائية الَردني مرجع سابق، ص 1
 .41بين الشريعة والقانون، المرجع السابق، ص د. فؤاد عبد المنعم احمد، البصمة الوراثية ودورها في الإثبات الجنائي 2
 .104ق الإنسان في الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، صو . احمد فتحي سرو، الشرعية الدستورية وحقد 3
 .59، مكتبة دار الفكر، القدس، ص2، ط1د. نبيه صالح، شرح مبادئ قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، ج 4
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 الفرع الثالث: نظام الإثبات الجزائي في التشريع الفلسطيني: 

) تقام البينة في  2001لسنة  3من قانون الإجراءات الجزائية رقم  (206) ت المادةنص  

نة في الإثبات(، وهو ريقة معي  القانون على ط ات، إلَ إذا نص  الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثب

 1ي التشريع الأردني. ف صذات الن  

ات ة الإثبأدل   الم يحصر  والأردني   الفلسطيني عبأن المشر   يرى الباحثالنصوص  ومن خلَل هذه

ي فام للخصوم في الدعوى وكذلك للقاضي كمبدأ ع الإثباتحرية  ابل ترك ،نةمعي   بأدلةالجزائي 

م )..... ما جاء مفهو  53/2016ينية في قراراها رقم طالفلس النقض محكمة فقد قضتْ ، الإثبات

بجميع  نة في الدعاوي الجزائيةه تقام البي  أنالجزائية تفيد  الإجراءاتمن قانون  206/1المادة 

الذي ص قاضي الموضوع بتقديرها ورأي الخبير والخبرة من البينات التي يترخ   الإثباتطرق 

 .جبها ...(مو نونية صالحة للحكم بة قايصبح بين   ،حكمةمن الم يه بعد تكليفٍ يؤد  

ا من خلَل نص المادة قد تبني   والأردني   الفلسطيني   عيْن:المشر   بأن   يرى الباحثوبذلك     

حيث  ،من القانون الفلسطيني نظام الإثبات الحر (206)في القانون الأردني و المادة  (147/2)

، قاضي التقديريةالر لها وتخضع جميعها لسلطة و لَ حصْ  ،ف ةكا الطرق ب تقام  الأدلة إن  بر اعت

 نة، إلَ أن  معي   ةبأدل  وعدم تقييد كل من القاضي والخصوم  الإثباتن كان المبدأ هو حرية وا  

المبدأ د كاستثناء من المقي   الإثباتا في بعض الأحوال مبدأ الأردني والفلسطيني أقر   :نالمشر عيْ 

 ،وجب التقيد بهذه الطريقة( اتثبللإانون على طريقة معينة ة ) إذا نص القفقد أوردا عبار  2العام.

وجب التقييد بها  الإثباتبأنه وفي الأحوال التي ينص القانون على طريقة معينة في أجد وبهذا 

 ، وفق الضوابط التالية:المقيد الإثباتعبارة عن مبدأ  إلَوما هذا التعبير 
                                                 

ثبات ويحكم لجنايات والجنح والمخالفات بجميع طرق الإتقام البينة في ا -2ن أصول المحاكمات الجزائية )من قانو  2/147المادة  1
 القاضي حسب قناعته الشخصية...(

 .269د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 2
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 :ثباتلإامعينة في  أدلة اشتراط: أولًَ 

معينة  القانون على طريقة إذا نص   ءات الجزائية )..... إلَراقانون الإجمن  (206)صت المادة ن

هذه  د فيي  وجب التق للإثباتنة معي   ةأدل  ه وفي حال اشترط القانون تُفيد هذه الفقرة بأن   للإثبات(

 واها.ن سدو  ةالأدل  فر هذه االطريقة وبالتالي تو 

 هذه لإثباتفرها اب تو ج  تو ي ةأدل  ون العقوبات في بعض الجرائم قان ع فيحيث اشترط المشر  

 الجرائم:

لسنة 16 رقم  من قانون العقوبات (283)ت المادة إثبات جريمة الزنا: حيث نص   -ا

حالة  جريمة الزنا هي ضبط الزاني والزانية في إثباتة في التي تقبل وتكون حج   الأدلة)  1960

 ومن خلَل هذا(، يمةجر و وجود وثائق قاطعة بوقوع الأ ف القضائيبالَعترا أوتلبس بالفعل 

 في هذه الجريمة وهي: الإثبات لةأد  د ع حد  المشر   ن  ي ن بأالنص يتب

  1س.ضبط الزاني والزانية في حالة التلب   -

 من أنْ  ي خوفاً حدهم لَ يكف اعتراف أأن  ن، حيث الإعتراف القضائي من كلَ الطرفيْ  -

 .الآخرلطرف رغب بالإضرار بايكون المعترف ي

  :ن تكون ون قاطعة يجب أقاطعة بوقوع الجريمة، وحتى تكق وجود وثائ -

  .صادرة عن الَثنين -1

 ة دلَلة قاطعة على ارتكاب الزنا.أن تكون دال   -2

                                                 
و الجرم الذي يشاهد حال ارتكابه أو عند الجرم المشهود )ه -1لمحاكمات الجزائية الأردني )من قانون أصول ا )28(المادة نصت  1

وتلحق به أيضا الجرائم التي يقبض على مرتكبيها بناء على صراخ الناس إثر وقوعها او يضبط معهم  -2لَنتهاء من ارتكابه(ا
ت بهم في الأربع والعشرين ساعة من وقوع الجرم، أو إذا وجدأشياء او أسلحة أو أوراق يستدل منها أنهم فاعلو الجرم وذلك في 

 .ذلك( هذا الوقت أثار أو علَمات تفيد
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ل تمث  ت ،ناي في جريمة الز ة التي تحكم الإثبات الجنائعن القاعدة العام   ة من خروج المشرع  والعل  

لجنح اباب ع سماه المشر  قانون العقوبات فقد أ فيل استعراض عنوان باب هذه الجرائم من خلَلنا 

 ة علىة الإثبات هو المحافظالغرض من هذا التحديد لأدل   ي فإن  داب الأسرة، وبالتالالمخلة بآ

ت الحديثة كالفحوصا الأدلةل بأنه لَ يمكن قبو  وأضيف، الأبناءوسمعتها وبشكل خاص  الأسرة

بل قتي تُ ال ةالأدل  ع قد حصر ن المشر  لزنا، وذلك لأا جريمة لإثباتيرها مخبرية والبيولوجية وغال

 هذه الجريمة. لإثبات

 16من قانون العقوبات رقم  (2/304)ت المادة : حيث نص  الإغواءإثبات جريمة  -ب

هي  ،لزواجالمتهم في الخداع بوعد ا التي تقبل وتكون حجة على الأدلة  -2) 1960لسنة 

 ،مكتوبة( أخرى  أوراقو ي المحكمة أو وجود مكاتيب أف اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق أو

 ة:اليفي هذه الجريمة بالوسائل الت   الإثبات ةأدل  ع قد حصر ن المشر  وواضح من هذا النص بأ

 المتهم.القضائي الصادر عن  الَعتراف -

قيام الجاني بارتكاب  ضحة علىبة أو وثائق تدل دلَلة وامكتو  أوراقوجود رسائل أو  -

 1فعلته.

جريمة  لإثباتالحديثة  الأدلةما سبق قوله عن جريمة الزنا حول مدى قبول على هنا  فعطوأ 

 . الإغواء

 .الإثباتثانياً: قوة بعض المحاضر والضبوط في 

 ةل  دأ لم يحصرْ ، فالإثباتة بحري   ذخ، أع في قانون العقوبات وكمبدأ عامالمشر   كما أسلفنا أن  

وكذلك للقاضي كمبدأ  ،للخصوم في الدعوى  الإثباتك حرية تر بل  ،معينة ةبأدل  الجزائي  الإثبات

د في بعض قانون العقوبات عاد وحد    أن  إلَ  وفقا لقوتها،  ةالأدل  وعدم ترتيب  الإثباتعام في 

                                                 
 .211شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص -د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية 1
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المشرع بعض  أعطىذلك  إلى بالإضافةالعام،  كاستثناء عن المبدأ لإثباتهامعينة  ةأدل  الجرائم 

 1ة وهي على نوعين.اصخ إثباتالضبوط الرسمية قوة 

 يثبت عكسها: الضبوط التي يؤخذ بما جاء فيها إلى أنْ  -1

) تعتبر  2001لسنة ( 3)من قانون الإجراءات الجزائية رقم  (212)ت المادة نص  

بإثباتها بموجب ن فو المكل   ،نح والمخالفاتالجُ ي ف بط القضائي  المحاضر التي ينظمها مأمورو الض  

في  ص  يثبت ما ينفيها(، وهو ذات الن   سبة للوقائع المثبتة فيها إلى أنْ لنأحكام القوانين حجة با

 2.التشريع الأردني  

 ون:القان إياهاالتي منحها  الإثباتفر عدة شروط حتى يكون لهذه الضبوط القوة في اويتوجب تو 

 .الأصولم وفق ينظ   أنْ  -أ

 ص الوظيفي لمنظمه.لَختصاضمن ا تحريرهيكون  أن  -ب

 وقت ممارسة مهمته. مهتنظي يتم   أنْ   -ت

 .بنفسه يكون قد شاهد الجرم أنْ   -ث

 بط مستوفياً للشروط القانونية.يكون الض   أنْ  -ج

 المتهملم يثبت  ما ،توفر هذه الشروط يكون على القاضي العمل بما جاء في هذه الضبوطوب

م نظومن هذه الضبوط تلك التي ت، كاف ة باتثالإطرق عكسها ب إثباتكون ها، ويجاء في عكس ما

السير، فقد قضت  وأنظمةالبلدية والصحية  أنظمةفي جرائم الجنح والمخالفات الواقعة على 

في الجنح فراد الضابطة العدلية أالضبط الذي ينظمه  ) .... إن محكمة التمييز الأردنية

                                                 
 .271مقارنة(، مرجع سابق، ص د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة 1
ي )يعمل بالضبط الذي ينظمه أفراد الضابطة العدلية في الجنح نمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الأرد )150(نصت المادة  2

 والمخالفات المكلفون باستثباتها بموجب أحكام القوانين الخاصة وللمشتكى عليه إثبات عكسها بجميع طرق الإثبات(.
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 إثباتؤولية لخاصة، يعمل بها وتقع مسبموجب أحكام القوانين ا اتهاثببإوالمخالفات المكلفون 

فراد الضابطة أمن قبل  ةطعن النيابة في بينة منظم ن  إ، وعليه فالمشتكى عليهعلى  هاعكس

وهنا 1( ..المشار إليها أعلَه 150وظيفتهم يخالف أحكام المادة  وأثناءالعدلية ووفق صلَحياتهم 

صحة طعن النيابة العامة بمحتوى دم بع ا القرار قضتْ ز ومن خلَل هذمحكمة التميي ن  بأ أجد

عمل بها ما لم يثبت ويُ  ،ضبوط لَ تجيز الطعن في هذه ال 150المادة  ن  ، إذ إقاريرلتهذه ا

يحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل  إليهالقاضي عند إحالة هذه الضبوط  حيث أن  عكسها، 

  2.الأصولالضبط حسب  بصحة الوقائع المثبتة في أخذاً حسب القانون دون دعوة المتهم 

 لم يثبت تزويرها: ها ماب عملالضبوط التي يُ  -2

 لمتهماثبت أ إذا إلَيأخذ القاضي بما ورد فيها  إذ ،الضبوط أنواع أقوى حيث تعتبر هذه الضبوط     

حتى يحوز فر عدة شروط اويجب تو ، تزويرها، ويعتبر من هذا القبيل محاضر جلسات المحاكمة

 :الإثباتفي بط على هذه القوة الض

  .الأصولينظم وفق  أنْ  -أ

 ون مستوفياً للشروط القانونية.يك أنْ  -ب

 ضمن الَختصاص الوظيفي لمنظمه. هيكون تحرير  أنْ   -ت

 يتم تنظيمه وقت ممارسة مهمته. أنْ   -ث

 .رميكون قد شاهد الجُ  أنْ  -ج

 ثالثا: إثبات المسائل غير الجزائية.

                                                 
، من منشورات مركز 30/7/0032)هيئة خماسية(، بتاريخ  766/2003م حكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، قرار رققرار م 1

 عدالة.
 .271د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 2
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لهذه ة المقرر  الإثباتغير الجزائية وسائل  سائلالم إثباتتتبع في  لجزائية أنْ على المحكمة ا    

د بالقواعد ب التقي  المحكمة الجزائية فيج أمام إثباتهكان هناك نزاع مدني يراد  فإذاللمسائل، 

  2001لسنة  )3(من قانون الإجراءات الجزائية رقم  (210)ت المادة رقم حيث نص  1،المدنية

ني التي مدواد المدنية والتجارية على دعوى الحق اليق أحكام قانون الملمحكمة بتطب. تلتزم ا1)

 ،فإذا كان النزاع مدنياً 2فيها تبعا للدعوى الجزائية(، وذات الَتجاه أخذه المشرع الأردني،  تنظر

 اً جزائي كان النزاعُ  إذا أما ،د بالقواعد المدنيةالمحكمة الجزائية فيجب التقي   أمام إثباتهب ويتوج  

طريقة  ن  إ"ا للمبدأ القانوني القائل: يقتطب ، وذلككاف ة الإثباتطرق ب إثباته م  فيت  ،يتعلق بالجريمة

 3."تتبع جوهر الخلَف الإثبات

زوير لَ وكذلك دعوى التكاف ة، طرق الإثبات ب المسروقة يتم إثباتها الأشياءففي جريمة بيع        

 الجريمة أركان أوحد عناصر أ ثبوتق بيتعل   الإثباتة كون المدني   الإثباتد المحكمة بقواعد تتقي  

 المستند في جريمة التزوير. أوالمسروقة  الأشياءيع نفسه في جريمة بيع لبوليس ا

 4:الإثباتبعض وسائل  استبعادرابعا: 

وذلك لما فيها من إخلَل في مركز  ،لَ يجوز قبولها الأدلةفي المسائل الجزائية هناك بعض  

ومثال ذلك  ،لهة الضمانات الممنوح ويعتبر أحد ،متهمللول فاع حق مكفالد   لدفاع، حيث أن  ا

 5.للمتهمه توج   أناليمين الحاسمة التي لَ يجوز 

 
                                                 

 .221لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، صشرح  -د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية 1
حاكمات الجزائية )إذا وجد ادعاء بالحق الشخصي مع القضية الجزائية وجب على القاضي ممن قانون أصول ال )149(نصت المادة  2

 إتباع قواعد الإثبات الخاصة به(
 .273اسة مقارنة(، مرجع سابق، صد حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )در  3
 .273دني، )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، صر شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأ د. حسن جوخدار، 4

من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )لَ يجوز إثبات واقعة بالرسائل المتبادلة بين المتهم أو الظنين او  152نصت المادة  5
 عليه ومحاميه(. المشتكى
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 المطلب الثاني
 القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

 ناءثأ أدلةتمثل القناعة الوجدانية نتاج النشاط المبذول من القاضي الجزائي مما يطرح من 

سنادهاو  و ثبوت الواقعة الجرميةتناعه بمدى نفي أ، فهي تعبر عن اقالمحاكمة للمتهم كفاعل أو  ا 

ن قناعة ال1،شريك او متدخل ي قيود بل تخضع للعديد قاضي ليست قناعة مطلقة مجردة من أوا 

 : عنفي الفرع الأول تحدثأ :نفرعيْ  إلىهذا المبحث  وعليه تم تقسيم من الضوابط والقيود.

اعة الوجدانية للقاضي قنتناول ضوابط الأس :ضي، وفي الفرع الثانيمفهوم القناعة الوجدانية للقا

 الجزائي.

 : مفهوم مبدأ القناعة الوجدانية:الأولالفرع 

 قبولها. أيفكرة ما  إلىهي الَطمئنان  القناعة لغة:

 2رضى. فقد جاء في لسان العرب تحت مادة " قنع" قنع بنفسه قنعا وقناعة بمعنى

 ، اعة الوجدانيةقنلق ببيان المدلول القانوني لمبدأ اليتع فيما :اصطلاحا   القناعة

 عةبدأ القنام أن  هذا الَتجاه  أصحابيرى  (الأول تجاهلَأ) بما يلي: إيجازها، يمكننا الآراءفقد تعددت 

ة ر بحري  القاضي يقد   ن  في الدعوى، بمعنى أ الإثباتب لعناصر الوجدانية يعني التقدير الحر المسب      

 3.إليهالمقدمة  لةدالأقيمة 

مدلول مبدأ القناعة الوجدانية لَ يقتصر على تقدير  أن   الَتجاههذا  أنصاريرى  :(الثانيتجاه لَأ)   

نماالمقدمة في الدعوى،  الأدلة  يشمل حرية القاضي الجنائي في الَستعانة بأي دليل يراه ضرورياً  وا 

 1لتكوين قناعته.
                                                 

، دار الفكر، 1القضاء عليها )دراسة تحليلية مقارنة(،ط ةالقناعة الوجدانية للقاضي الجزائي ورقابد. محمد عبد الكريم العبادي،  1
 .11، ص2010

 .297لسان العرب، الجزء الثامن، دار صادر، بيروت، ص 2
 .95، ص1977، دار النهضة العربية، 1، ط1انون المقارن، جد. محمود محمود مصطفى، الإثبات في المواد الجنائية في الق 3
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ة انة بأي وسيلتعالَسصلَحية ذ يعطي القاضي إ أدق (الثاني لَتجاه)أبأن  ويرى الباحث        

دلة لحر لأالذي حصر القناعة الوجدانية بالتقدير ا (لَتجاه الأول)أقانونية لتكوين قناعته، على عكس 

ذي ال رمالأالضرورية لتكوين قناعته،  الإثبات أدلةالإثبات دون أن يذكر حرية القاضي في قبول 

 (ثانيلرأي الا)بينما  ،مة ووزنهاالمقد   ةالأدل  رج ويقتصر دوره على تقدير ة المتفلى مكانيعيد القاضي إ

 ن  ث إمه الخصوم، حيالقاضي الَستعانة بأي وسيلة لتكوين قناعته وعدم الَكتفاء بما قد   أعطىفقد 

 يحكمئية ففي القضايا الجزا، جدانيةالقناعة الو  مبدأ أساسالإثبات في التشريعات الحديثة يقوم على 

له و  الإثباتن في د بطريق معي  مت في الدعوى، فلَ يتقي  د  قُ التي  الأدلةه من القاضي حسب قناعت

 ي فيصح اقتناعه بدليل دون دليل.سلطة في الكشف والتحر  

  (3) قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقممن  (208)ن نراه في نص المادة أوهذا ما يمكن 

ء سير الدعوى أن تأمر انثأو من تلقاء نفسها أ، صومء على طلب الخ) للمحكمة بنا 2001سنة ل

) تقام  من ذات القانون  (206)ت المادة بتقديم أي دليل تراه لَزما لظهور الحقيقية...(، وقد نص  

نة في معي  القانون على طريقة  البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق الإثبات، إلَ إذا نص  

في  الأدلة ن  ا  )... و  (2013/103)في قرارها رقم الفلسطينية حكمة النقضفقد قضت م ،الإثبات(

 نْ أن قناعة المحكمة التي لها تتكو   ةاندة يكمل بعضها بعض ومنها مجتمعالمواد الجزائية متس

لواقعة  ةالصحيح رةعلى بساط البحث الصو  أمامها المطروحةوالعناصر  الأدلةتستخلص من جميع 

. تقام 1) 2/147ص المادة ن في بيان معنى الأردنية يزيضت محكمة التمالدعوى ...(، وكذلك ق

ة البينة في القضايا الجزائية بجميع طرق الإثبات ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية عملًَ بالماد  

محكمة  رهاباعتبامحكمة الَستئناف  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وحيث أن  147)

ولم تجد في شهادة المشتكي  ،إليهد ز للجرم المسنبارتكاب الممي   ات النيابةنعت من بينتقاموضوع 

                                                                                                                                            
 .134في المواد الجنائية، الفنية للطباعة والنشر، الإسكندرية، ص  د. محمد زكي ابو عامر، الإثبات 1
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النتيجة التي  تناقض في الوقائع الجوهرية مما جعلها تطرح البينة الدفاعية ولَ تأخذ بها. وحيث أن  

مة في الدعوى فلَ رقابة لت إليها محكمة الَستئناف وقنعت بها مستخلصة من البينات المقدتوص  

 1.التمييز عليها في قناعتها..( لمحكمة

في الدعوى، فالقاضي  أمامهدليل مطروح  في  تكوين قناعته من أي   القاضي الجزائي حرٌّ  إن           

في الدعوى  الأدلةدام انه لم يقتنع فيه، فجميع  بالبراءة لوجود دليل ما أو بالإدانةلَ يصدر حكم 

 لأوليا الواردة في محضر البحث الأدلةأن يناقش  القاضي الجزائي له صه، كما أن  خاضعة لتمحي

بالدليل الوارد فيه دون الدليل الوارد في محضر جلسات المحاكمة،  الأخذتركها كما له أو بها  والأخذ

مكن الوجدانية للقاضي الجزائي ي فالقناعة ،الآخرالجزء  وبهملبجزء منه  فيأخذدليل  أيوله تجزئة 

وبذلك 2لسلة من القرائن،س ل في مجموعهاو الحوادث تشك  من الظروف أ د عن شذرات متفرقةن تتول  أ

يعود  أمرالبراءة هو  أو الإدانةقرار  إلىو بجزء منها والوصول بها أ والَقتناع الأدلةتقدير  ن  فإ

قاضي في لى حرية اللتعلق ذلك في قناعة القاضي الوجدانية، ولَ رقابة لمحكمة التمييز ع ؛للقاضي

حيث قضت 3،القيود والضوابط المحددة منذلك تم ض أن  و ذاك ما دام هذا الدليل أ الَقتناع من

ت نها أمد  أقانون أصول المحاكمات الجزائية  ( من147يستفاد من المادة )) الأردنية التمييزمحكمة 

يحة منها ولها ص الواقعة الصحة ووزنها واستخلَالقاضي الجزائي الصلَحية الكاملة في تقدير الأدل  

ولها أيضاً تجزئة الدليل  ،ح ما دون ذلكها ضميرها وطرْ ليفي سبيل ذلك الأخذ بالأدلة التي يرتاح إ

مييز في هذه محكمة الت   ب منْ ولَ معق   ،الواحد والأخذ منه بما تطمئن إلى صحته وتنفيذ ما دون ذلك

راق الدعوى أو  ة مستمدة من بينات ثابتة فية ما دامت النتائج المستخلصالمسألة الموضوعي  

                                                 
مركز  ، من منشورات17/7/2008)هيئة خماسية(، بتاريخ  1008/2008قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، قرار رقم  1

 عدالة.
 .275ة(، مرجع سابق، صنلمحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقار د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول ا 2
 .275د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 3
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 محكمة الَستئناف أحاطت بظروف الدعوى بعد أنْ  بولًَ. وحيث أن  مقسائغاً و  ومستخلصة استخلَصاً 

ا مة هي شهادة الشاهدتين المأخوذة أقوالهبينة النيابة الرئيس لت إلى أن  أذ توص   ،ة الدعوى ناقشت أدل  

( 162رج الأردن وفق أحكام المادة )لوة تلَوة والمبرزة لغيابها خاعلى سبيل الَستدلَل والشاهدة المت

 1(ول الجزائيةصمن الأ

 

 الفرع الثاني: ضوابط القناعة الوجدانية

 م فهي تلقي على القاضي عبئاحرية القاضي في الَقتناع لَ تعني حرية القاضي في التحك             

، بل هي نضبطةو غير مة أالقاضي ليست تحكمي   ةوبالتالي فحري   ومناقشتها، ةالأدل  في تمحيص 

ييز فقد قضت محكمة التم 2حرصاً على حسن تطبيق القانون، هااعإتبحرية ذات ضوابط  يتوجب 

( من قانون 147/2ع الأردني بمبدأ القناعة الوجدانية بمقتضى حكم المادة )ذ المشر  أخْ  -1الأردنية )

 ة في تكوين قناعته من أي  الحري   ضي الجزائي  ة أعطى للقام هذه المادأصول المحاكمات الجزائية فحكْ 

والأمر مرجعه  ،دليل لَ يطمئن إليه يرفض أي   أن يأخذ بدليل يعتقد بصحته وأنْ  ـهفلـ ،دليل شاء

 القاضي حكمه يلَ يبنن د بأه مقي  ف فإن  ط والتعس  م والتسل  وهذا المبدأ لَ يعني التحك  لقناعته الوجدانية. 

نتهى إليها على ا ي إلى النتيجة التيش بها الخصوم تؤد  ناقوت ،مت بالدعوى ة قد  ة قانوني   على أدل  إلَ  

 3..(سبيل الجزم واليقين

 : بناء الاقتناع على دليل:لاأوّ 

                                                 
شورات مركز ، من من21/4/2009)هيئة خماسية(، بتاريخ  474/2009قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، قرار رقم  1

 عدالة. 
 .276نون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، صاحسن جوخدار، شرح ق 2

منشورات مركز  ، من20/1/2009)هيئة خماسية(، بتاريخ  1702/2008قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، قرار رقم  3
 عدالة.
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 أن   إلَبعينها،  ةأدل   الأصلد في ولم يحد   الَقتناعكان المشرع قد ترك للقاضي الحرية في  إنْ 

لى ترقى إلَ  الإثباتبعض قرائن  هو دليل، فهناك در هذه القناعةدة بأن يكون مصهذه الحرية محد  

وهو العطف من  ،ليل ولَ يمكن الَعتماد عليها وحدها، كما هو الحال في العطف الجرميلد  مرتبة ا

نمافهذا ليس بالدليل  خرآمتهم على   استنباطفالقرينة تعني  1،دليل على صحته إلىكلَم يحتاج  وا 

لما  ا،لَ دليل عليها من واقعة قام الدليل عليهاج واقعة عة معلومة، وهو استنتواقعة مجهولة من واق

 2ن من علَقة منطقية.قعتيْ ابين الو 

 والقرائن نوعان:

وجب على القاضي استخراج نتائج معينة وهذه ها القانون وأوهي قرائن أقر   :قرائن قانونية -1

 يبلغ سن   التمييز لدى الشخص الذي لمدام انع :عكسها ومثال ذلك إثباتبمعظمها قاطعة لَ يجوز 

 أصبحت لأنهاوذلك  ؛النهائية الأحكامالقضائية في  الأحكامة ي  حجالسابعة من عمره، وكذلك صحة و 

 3عنوان الحقيقة.

عوى، وهي القرائن القضائية: وهي القرائن التي يقوم القاضي باستنباطها من ظروف الد   -2

نمالجريمة لَ يقع مباشرة على ارتكاب ا هاإثبات أن  غير مباشرة حيث  ةأدل   ي تؤد   أخرى على واقعة  وا 

ومن  ،الأدلةبل هي تعزيز لبقية  إثباتتكفي وحدها في  بحكم العقل والمنطق، وهذه القرائن لَ اإليه

ة قرينة المؤسسات العام   إحدىفا عاما في ظهور علَمات ثراء على المتهم الذي يعمل موظ   أمثلتها

طرق  منتعتبر القرينة طريق  )الأردنية  التمييزمحكمة  أكدتهوهذا ما 5 4،المالعلى اختلَسه 

                                                 
 .278سة مقارنة(، مرجع سابق، صان أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )در د. حسن جوخدار، شرح قانو  1
 .247د. محمد سعيد نمور، أصول الإجراءات الجزائية شرح لقانون أصول المحاكمات الجزائية، مرجع سابق، ص  2
 .358، ص1998الأردني أحكام تطبيقه ومضمونه، د. محمد صبحي نجم، أصول المحاكمات الجزائية 3
 .78، ص2004تقدير الأدلة دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،  رمزي رياض عوض، سلطة القاضي الجنائي في د. 4
عليه عن سكوت المدعى عليه لَ يعد إقرارا منه بما نسب إليه لأنه لَ ينسب إلى ساكت قول، كما أن غياب المدعى يذكر أن  5

اعترافه على نفسه وعلى شخص أخر  والعطف الجرمي وهو اعتراف مجرم على أخر أالمحاكمة قرينة للحكم عله دون دليل، ان 
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 ن  أت على المحاكمات الجزائية، حيث نص   أصولقانون  منْ  (147)، حسب نص المادة الإثبات

ويحكم القاضي حسب قناعته الشخصية والقرينة  الإثباتنة في الجنايات والجنح تقام بجميع طرق البي  

قرائن  ):نوعين ىلإتقسم القرائن  ،قام عليها الدليل أخرى  عن واقعة إثباتهاواقعة مطلوب  هي استنتاج

عكسها،  إثبات)قرائن قانونية قاطعة( لَ يجوز  :إلى، وتقسم القرائن القانونية (قانونية وقرائن قضائية

ثبات عكسها إجوز كافتراض العلم بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، )وقرائن قانونية بسيطة( ي

 لإثبات ؛لصها القاضي من واقعة معلومةتخئن القضائية تعتبر دليل غير مباشر يسقراال ن  أفي حين 

يكون هذا الَستخلَص متفقا مع المنطق ووقائع الدعوى. وبغير  نْ أويجب  إثباتهاالواقعة التي يريد 

ماراتذلك تعتبر دلَئل   *الجزائية. المحاكمات  أصولي المقصود ف ،ليلمرتبة الد   إلىلَ ترقى  وا 

يستظهر العلَقة المنطقية بين الواقعة التي استثبتها  نأ القرينةمن على القاضي حين يستمد قناعته 

ستخلَصها لهذه إن يكون أالمميز و  إدانةفي  إثباتهاواستمد منها هذه القرينة وبين الواقعة المطلوب 

 يتم   نْ أ، أيضاً بالقرينة  خذالآويجب عند  ،واحتمال ي شك  أ عن على الجزم واليقين بعيداً  النتيجة قائماً 

 لأنها ؛المحكمة في اعتمادها القرينة إليهلت المنطقي الذي توص   الأسلوبطة مع بيان حيذلك بحذر و 

 .1(.نات مرتبةقل البي  أتعتبر من  هاأن   إلَ  ن تكون دليلَ، كانت تصلح لأ نْ ا  و 

 ية.قضائ أدلةبناء على  الاقتناعثانيا: 

الجلسة وبحضور الخصوم،  فيطرحت  ةأدل  لقناعته بناء على  ضي الوصولعلى القا أوجب المشرع      

نة لَ يجوز فشهادة غير مدو   ،في ملف الدعوى  أصلتكون لها  نْ  يُمكنوا من مناقشتها علناً، وأنْ وأ

ة الفلسطيني النافذ من قانون الإجراءات الجزائي )207(ت المادة حيث نص  2،الَعتماد عليها في الحكم

                                                                                                                                            

يعتبر مجرد كلَم يحتاج لدليل، للمزيد راجع حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع 
 .279سابق. ص

 .ت مركز عدالةا، منشور 8/7/1992)هيئة خماسية(، بتاريخ  143/1992يز الأردنية بصفتها الجزائية، فرار رقم قرار محكمة التمي 1
 .281د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 2
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مناقشتها في الجلسة بصورة  لمحاكمة والتي تمتْ ا مت أثناءد  الحكم إلَ على الأدلة التي قُ نى ) لَ يب

 1.علنية أمام الخصوم( وهو ذات النص في التشريع الأردني

 ويجسد ضابط طرح الدليل بالجلسة المبادئ التالية:        

نماي ى علمه الشخصكم القاضي بناء علالمحاكمة، فلَ يح إجراءاتمبدأ شفوية  .1 بما  وا 

لى قناعته اضي على معلومات عامة في الوصول إعتماد الق ا أن   إلَفي الجلسة،  أدلةيثار من 

  2تمددها من قبيل العلم الشخصي ومثال ذلك: أثر الحرارة على المعادن في لَ تعد  

فقد قضت محكمة المحاكمة،  وهي علَنية ألَيكفل ضمانة مهمة من ضمانات المحاكمة . 2   

قانون أصول المحاكمات الجزائية قاعدة أصولية ن م (1/148). تقرر المادة 1)الأردنية ييز التم

يعتمد في تكوين عقيدته إلَ على البينات التي قد مت  أنْ أنه لَ يجوز للقاضي الجزائي  :مفادها

ننية و أثناء المحاكمة وتناقش فيها الخصوم بصورة عل قد من هذه القاعدة الجوهرية ف اءٌ ه استثنا 

الجزائية أنه إذا تعذر إحضار  أصول المحاكماتن من قانو  162/1أجاز المشرع في المادة 

شاهد أدى شهادة في التحقيقات الأولية بعد حلف اليمين إلى المحكمة لوفاته أو عجزه أو مرضه 

كنها من سماع شهادته أن ترى المحكمة معه عدم تم ،أو غيابه عن المملكة أو لأي سبب آخر

لينسي )المجني عليها  قضية. وعليه وحيث أن  النة في تلَوة إفادته أثناء المحاكمة كبي  تأمر ب

من الجنسية البريطانية وقد أدليا بأقوالهما لدى المدعي  (مكليش)وصديقها الشاهد  (جيمس

                                                 
حاكمة لقاضي أن يعتمد إلَ البينات التي قدمت أثناء الممن قانون أصول المحاكمات الجزائية )لَ يجوز ل )148/1 (نصت المادة 1

 .وتناقش فيها الخصوم بصورة علنية(

 .281د. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 2
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كون ما قامت به محكمة غادرا أراضي المملكة الأردنية الهاشمية في وأنهمابعد القسم ، العام

 1(في الدعوى يكون متفقاً والقانون  نةارها بي  تبالكبرى من تلَوة أقوالها التحقيقية واع الجنايات

 أطرافمحكمة الموضوع ملزمة بالَقتناع بناء على ما تم مناقشته علنا وبحضور  وبذلك فإن  

هذه  ة وعدايالتحقيق قواللأاعليها القانون بخصوص تلَوة  التي نص   الأحوالالشكوى مع مراعاة 

 لنقض.ابلَ لولَ تثار علنا يجعل قرارها ق لم تناقشْ  ةأدل  ن بناء المحكمة لقناعتها على فإ لحواالأ

 دلة مشروعة.ثالثا : بناء القناعة من أ

 جنائيالمشروعية تعني سيادة القانون أو احترام القانون، ويعتبر ضابط مشروعية الدليل ال

 قناعته الوجدانية. على حرية القاضي في تكوين ترد  الضوابط التي  أهم

هذه على وسائل الإثبات وطرق الحصول  أيامناتقدم الهائل الذي حدث في التطور و لنظراً لو     

 فإن   الأفرادوالتي من شأنها اختراق حياة  -وهو موضوع فصلنا الثاني –عليها وخاصة الفنية 

ذا كانت ه إن  حيث إ باطلة، إجراءاتنتجت عن  ةأدل   القاضي يتوجب عليه عدم بناء قناعته على

ن لَ استبعاده وأب على القاضي لدليل الناتج عنها باطلَ، بالتالي يتوج  ا باطلة كان الإجراءات

ما حكم استناد الحكم  :وهنا يثور التساؤل2،الإكراهل نتيجة ليل المتحص  يبني عليه حكمه كالد  

  المجال:ان في هذا رأي هناك بالبراءة على دليل غير مشروع؟

 إجراءات إلىتجاه جواز استناد الحكم بالبراءة لَهذا ا أصحابوقد أنكر  الرأي الأول:           

ب كل منهما المشروعية في الدليل والبراءة في تطل   بالإدانةغير مشروعة حيث يستوي الحكم 

تنص ي زائية الفلسطيني والتقانون الإجراءات الج من 477الذي تبنى عليه. تطبيقا لنص المادة 

                                                 
، منشورات مركز 2/10/2005(، بتاريخ )هيئة خماسية 1050/2005قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، قرار رقم  1

 عدالة.
 .348اكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، صحوق الكيلَني، محاضرات في قانون أصول المفار  2
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اللَحقة له  بطلَن الإجراءاتو السابقة عليه أ اتبطلَن الإجراء الإجراءيترتب على بطلَن  لَ)

 إذا لم تكن مبنية عليه...(.

 الأدلةب أن تكون الحكم بالإدانة يتطل   بأن   الَتجاههذا  أصحابيرى  الرأي الثاني:

لَ   مشروعة  باطلة فأنه لَ يترتب  اتإجراء إلىالبراءة المستند كم بالح أماكان الحكم باطلَ،  وا 

 أما، لإثباتهاحاجة  هم البراءة التي لَفي المت   الأصل، وذلك تطبيقا لمبدأ كمعليها بطلَن الح

 1الضمانات المقررة للمتهم. كأحدالذي بني على دليل باطل شرع  الإدانةقرار 

التالي وب الأصلهي  براءة المتهم ن  ذلك لألثاني، و الرأي ا إليهما ذهب  ويتفق الباحث مع         

 أصبح الشك   أن  الشك يفسر لمصلحة المتهم وبما  ذلك فإن   إلى افةإضدليل،  إلىلَ تحتاج 

قيد  فإن   خرآمن جانب  اأم  هذا من جانب  ،ن ذلك يكون لصالح المتهم وليس ضدهموجوداً فإ

ن  منه، يجوز أن يضار  لحة المتهم فلَمبدأ مشروعية الدليل قد شرع لمص الذي و ل ق الأو  الفري وا 

 الإنسانفي  الأصلن  هو بأفالرد   ،في اشتراط مشروعية الدليل ءةوالبرا الإدانةساوى بين 

ن   لإثباتهاالبراءة لَ تحتاج لدليل  ن  ، وا  البراءة  لدليل.فقط ما يحتاج مثل هذا ا الإدانة وا 

 :الأدلةقاعدة تساند 

دتها منها كون عقيوالمحكمة ت بعضها بعضا يشد  زائية متساندة في المواد الج ةالأدل  

 ل بعضها بعضاً تكم   ةالأدل   أن  كما  ،خرالآدليل بعينه دون  إلىه لَ ينظر ن  تالي فإالمجتمعة، وب

في  ةالأدل  ر كل دليل من ب معه تحديد أثل قناعتها منها مجتمعة مما يصعالمحكمة تشك   ن  وا  

من بين  استبعادهوع وجب مشر  غير وجد دليلًَ  إذاب على ذلك تكوين قناعة القاضي ويترت  

مشروعة بجانب هذا  أدلةلم تستبعده المحكمة كان حكمها باطلَ حتى لو وجد  افإذ، الأدلة

تقام البينة في القضايا الجزائية بجميع طرق قضت ) ز ذلك إذمحكمة التميي وأكدتْ ليل، الد  

                                                 
 .162محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، مرجع سابق، ص  1
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وتستبعد ما لَ تطمئن  إليهمنها ما ترتاح  فتأخذلوجدانية وتحكم المحكمة حسب قناعتها ا الإثبات

عدم سماع المحكمة  ن  إصول المحاكمات الجزائية، وعليه فأمن قانون  (147)دة ماعملَ بال إليه

سماع  أثناءن من قاعة المحكمة كانا قريبيْ  أنهمان طلب الدفاع سماعهما بداعي لذيْ ن ال  للشاهديْ 

ة لقاعد نة مجتمعة طبقاً ن من البي  ة تتكو  عقيدة المحكم أن   إذ ،القانون  ذي سبقهما يخالفاهد ال  الش  

ي دور أنظر الدعوى وفي  أثناءولو من تلقاء نفسها  تأمر أنْ ومن واجب المحكمة  ةالأدل  تساند 

 .1(ي شاهد تراه لَزما لظهور الحقيقة.أوبدعوة  ،دليل أيدوار المحاكمة فيها بتقديم أمن 

 :الأدلةبجميع  الإلمامء على ناب الاقتناعرابعا: 

جوانب دعواه  القاضي الإلمام بيكملَ  أنْ ل قبل تتشك   أنْ  جبة القاضي في الَقتناع لَ يحري          

ذالَ يبني قناعته بعد سماع شاهد و  ،الشهود فلَ يكون قناعته قبل سماع كل  كاف ة،   أراد واحد، وا 

ذا، وجب عليه تسبيب هذا الترك ةأدل  الَستغناء عن   ةالأدل  بجميع  ماملالإل اقتناعه قبل ما شك   وا 

 2نه.والأ كان حكمه سابقاً 

 خامسا: الشك يفسر لمصلحة المتهم.

المقامة ضده غير كافية،  ةالأدل  و عندما تكون لَ يطمئن القاضي لثبوت التهمة، أ عندما         

قتناع القاضي  يصل اأنْ وجب هم حيث يتبإصدار حكمه ببراءة المت   يكون القاضي الجنائي ملزماً 

فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم  ،رينة البراءةق لَستبعادحكمه  إصدارم عند اليقين التا   إلى

 الشك   ن   إلى أهم سنداً فالمحكمة تعلن براءة المت   إذا ثار الشك   اأم  كافية،  ةأدل  جزائي بناء على 

  3ر لمصلحة المتهم.يفس  

                                                 
 مركز عدالة. ، منشورات27/7/1994)هيئة خماسية(، بتاريخ  273/1994قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية، رقم  1
 
 .282أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص حسن جوخدار، شرح قانون   2
 .279حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، المرجع السابق، ص 3
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ة رحلفي م يكتفي إذ ،لة المحاكمة والتحقيقبناء الحكم يختلف بين مرح أن   إلىونشير هنا         

رحلة في م اأم  حتى تصدر النيابة قرار الَتهام،  الإدانةترجيح  إلى ةالأدل  التحقيق أن تؤدي 

 المحاكمة فتبنى الأحكام على الجزم واليقين.

 سادسا: معقولية الدليل:

ن يكون لزم بأيه أن   إلَ  وتفنيدها،  والَقتناع بأي منها الأدلةدير ا في تقإذا كان القاضي حر            

 إليهيكون ما وصل  ثمرة عملية منطقية وسليمة، بحيث قد جاء ،صه للنتيجة النهائيةخلَاست

وفق  يالتي اعتمد عليها القاضي تؤد   ةالأدل   أن  بمعنى مع مقتضيات العقل والمنطق،  متوائماً 

ر في شهادة ضعيف البص إلىالَستناد  القاضي، فلَ يعقل إليهال توص   تيجة التيى الن  العقل إل

 للجاني أثناء ارتكابه للجريمة ليلًَ وهو على مسافة بعيدة منه.ه رؤيت

 سابعا: تسبيب قرار الحكم

 الأدلةد الحكم يعد   نْ الموجبة له، ولَ يكفي أ والأسبابالحكم على العلل  أن يشتمليتوجب         

ب يتوج   مةالمقد ةالأدل  من  بأيالقاضي  يأخذلم  ذاوا  ، ةالأدل  يشمل خلَصة هذه  نْ أب بل يتوج  

لَ  بهذا الدليل وتركه  الأخذن سبب عدم عليه أن يبي   ت المادة قد نص  ف للنقض،  كان حكمه قابلََ  وا 

يشتمل الحكم على ملخص الوقائع ) على أنه: من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني (276)

ي بالحق المدني عة والمد  وعلى ملخص طلبات النيابة العام   ردة في قرار الَتهام والمحاكمةالوا

ودفاع المتهم وعلى الأسباب الموجبة للبراءة أو الإدانة، وعلى المادة القانونية المنطبقة على 

ردني المشرع الأ ( ونص  الفعل في حالة الإدانة، وعلى تحديد العقوبة ومقدار التعويضات المدنية

المحاكمات  ولأص( من قانون 237المادة ) أوجبتالتمييز ) وقضت محكمة1،ك أيضاعلى ذل

                                                 
والأسباب الموجبة له  )يجب أن يشتمل الحكم النهائي على العلل من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني )182(نصت المادة  1

من ذات القانون )يشمل القرار  237وان تذكر فيه المادة القانونية المنطبق عليها الفعل وهل هو قابل الَستئناف أم لَ(، والمادة 
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التي قامت عليها  الأدلةعدمها وعلى  أوالموجبة للبراءة  الأسبابالحكم على  يشتملُ  أنْ الجزائية 

ي حكمها لجنايات الكبرى فمحكمة ا قولَ  ن  إفي القرار، وعليه ف إليها والإشارةالواقعة المستخلصة 

على الواقعة التي  رْ لم يؤث   -ق لحكم النقض الساب إتباعا -ع شاهد الدفا سماع شهادة ن  أالمميز 

عند قرار محكمة  بالبراءة جاء نزولًَ  الحكمَ  ن  ألت في قرارها قنعت بها ثم عادت المحكمة وسج  

ه ن  أالبراءة كما  ن موجباتالحكم م في التعليل والتسبيب لخلو   نا وقصوراً بي   ل تناقضاً يشك   ،التمييز

 مما يوجب نقضَ  الأدنىعلى القضاء  علىلأال القضاء تغو   الأردنيمات القضاء من س ليس

ب الحكم بالبراءة يتوج   ن  نت في قرارها بأمييز بي  محكمة الت   أن  حيث 1(.أيضالهذا الجانب  الحكمِ 

؛ كمفي الح واردةً  والأسبابجج الح هذه ن تكونَ ، وأهذه البراءة توجبً  أسبابٍ على  امبني   ن يكونَ أ

والوقائع المستخلص منه البراءة فاعتبرت محكمة  لأسبابا تلك نْ الموضوع لم تبي   محكمةَ  ن  ولأ

 التمييز قرارها محل نقض.

 

 المطلب الثالث
 عبء الإثبات

 ه القاعدةتراعى هذ أنْ  أولىعي، ومن باب نة على المد  البي   إن   القاعدة في الإثبات المدني          

مبرم وبالتالي  قضائي ٍ  بحكمٍ  تهانإد حتى تثبتً  هم بريءٌ المت   أن  دام  ما الجزائي، الإثباتفي 

 :في فرعين الإثباتتناول عبء أوهنا س2براءته. لإثباتهم غير مطالب بتقديم دليل فالمت  

تناول فيه أ (الفرع الثاني)فيه عن النيابة العامة والمدعي بالحق المدني، وفي  أتكلم (الأول)

 دور المتهم.
                                                                                                                                            

 قانون أصول المحاكمات الجزائية نصت )لَ من 6\274قرار الَتهام والمحاكمة.....(، والمادة على الملخص والوقائع الواردة في 
 خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها او غموضها(. -6يُقبل التمييز إلَ للأسباب التالية.....

 . ، من منشورات مركز عدالة5/11/1995)هيئة خماسية(، بتاريخ  481/1995قرار محكمة التمييز الأردنية )جزائية(، رقم  1
 .283ردني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، صلأر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية احسن جوخدا 2
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 لمدني.ا عي بالحقالنيابة العامة والمدّ  ول:ع الأ الفر 

 امةابة العيقع عبء الإثبات في الدعوى الجزائية على المد عي فيها وهو الني العامة:: النيابة أولا

يقاع العقوبة الر ادعة بحلكونها ممث ل المجتمع في ملَحقة المتهم أو المشتكى علي ي هفقه، ه، وا 

راض افت أن   إذ نها،ع عليه أو المشتكىالمتهم مة وعلى مسؤولية ليل على وقوع الجريتقيم الد  

ية لجزائاليل على عدم مسؤوليته يقيم الد   نْ يه في المواد الجزائية يعفيه من أبراءة المشتكى عل

 حتى يقوم دليل على عكس ذلك.  براءتهالقانون يفترض  أن  طالما 

 ي:ق المدنعي بالحثانيا: المدّ 

شارك عي بالحق المدني يمد  ال عاء بالحق المدني فإن  ى الجزائية اد  في حال وجد في الدعو 

فر الى تو عليل ويقيم الد   أصابهرر الذي واثبات الض   ،النيابة العامة بعبء إثبات الدعوى الجزائية

 علَقة سببية بين الجريمة المرتكبة وبين الضرر الذي لحق به.

 

 م.المتهّ الفرع الثاني: 

حتى تقيم النيابة  ، ويبقى بريئاً براءته لىليل عالمتهم يعفيه من تقديم الد  براءة  افتراض إن            

من على  الإثباته قد ينتقل عبء ن  أ إلَ  دانته بحكم المحكمة، ، وتثبت إعلى ارتكابه الجريمة ةأدل  

 1هم في عدة حالَت:ة إلى المت  عاتق النيابة العام  

فنيد هم تلمت  اى علهام من قبل النيابة العامة، يقع الَت   ةأدل  عند تقديم  الَتهام: أدلة تفنيد -1

 أدلةديم ه تقب عليأدلة الَتهام التي قدمتها النيابة العامة، إستناداً الى قرينة البراءة حيث يتوج  

 تثبت انهيار أدلة النيابة.

                                                 
 .339فاروق الكيلَني، محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن، مرجع سابق، ص 1
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ة كما فعل بالنسب الإثباتي ف نةة معي  قو   الأدلةع على بعض أنواع المشر   أضفىلقد   -2

ت من قانون الإجراءا (212)ما ورد في المادة ل وفقا بوط حيث منحها قوة ثبوتية معينة،لضل

 إثبات المشرع النيابة العامة من عبء أعفى، ففي هذه الحالة إليهاسبق الإشارة  الجزائية التي

عكس ما جاء فيها وفق  جاء فيها حتى يثبت المتهم صحة ما جاء فيها حيث يفترض صحة ما

 ببيانه سابقا.قمنا ما 

 أو حةالإبا أوالتبرير  أسبابل حول إذا ما دفع المتهم بوجود سبب من اؤ وهنا يثور التس          

 عليه؟ الإثباتمانع من موانع العقاب فهل ينتقل عبء 

المتهم، ما يدفع به  القضاء التحقق من صحةه يتوجب على النيابة و ن  أ إلىلقد اتجه أغلب الفقهاء    

فر حالة من حالَت التبرير أو مانع اعن تو ث حكمة من تلقاء ذاتها يتوجب عليها البحلما كما أن  

عى عليه المد   ن  المدني التي تقول بأ الإثبات، وهذا على عكس القاعدة في المسؤوليةمن موانع 

 1دفعه. إثباتب عليه فع ويتوج  عيا في حدود الد  ينقلب مد  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
 .285، صمات الجزائية الأردني )دراسة مقارنة(، مرجع سابقد. حسن جوخدار، شرح قانون أصول المحاك 1
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 الفصل الثاني

 الجريمة اتإثبفي  والوسائل العلمية المتعلقة به ميليل الرقالدّ   

 

لوسائل االمجرمين لهذه  استغلَل إلى ىأد  كاف ة، جوانبها  إلىر الحياة ودخول العلم تطو           

ي م فالعل إليهدث ما وصل حأ استخدام إلى ىأد  الذي  الأمره من جرائم، نة فيما يقترفو العلمي  

ن  ، و ر وسائل ارتكابهاف تلك الجرائم تبعاً لتطو  كشْ  هور ظ إلى أدىاب الجريمة، تكد وسائل ار تعد   ا 

ب وتعق   ذي يعنى بالكشف عن الجرائم والبحث وراء حقيقتهاة، وال  الجنائي   ةالأدل  ما يعرف بعلم 

 المجرمين.

 لىإبتقسيمه  تلذلك قم باتالإثفي  هاببيان هذه الوسائل وحجيت   قومأس الفصلهذا وفي          

 (ثانيال بحثوالم) الجريمة، إثباتفي  ل الرقمييث فيه عن الدل  تحد  سأ (ولالأ المبحث): ينمبحث

 .ليل الرقمي  الوسائل العلمية المتعلقة بالد  ث فيه عن تحد  أ

 

 الأولالمبحث 

 الجريمة إثباتالدليل الرقمي في  

ف عن الكش إلىتهدف  هاأن   إذ ،كبيرة أهميةفي المحاكمات الجزائية لها  الإثباتلة أمس          

سنادهاالجريمة   في تحديد ، كما لها دورالإدانة أوب عليها الحكم بالبراءة ويترت   ،المتهم إلى وا 

 مْ أدة كبت فيها الجريمة سواء كانت هذه الظروف مشد  العقوبة من خلَل بيان الظروف التي ارتُ 

 فة.مخف  
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ي الشهادة ضاهتم الوسائل والتي من حيث تقد   هطور تو العلمي   م ر بالتقد  الجنائي يتأث   الإثباتو         

                طة التكنولوجيا، اسة المستخلصة بو الرقمي   ةالأدل  ، ومن هذه الأخرى التقليدية  والأدلة

 (الأولالمطلب )في  وسأتحدث ،مطالب ةتناول في هذا المبحث الدليل الرقمي من خلَل ثلَثأوس

( لثثاالمطلب ال)ي وف ،شروط الدليل الرقمي   (المطلب الثاني)ي ة الدليل الرقمي، وفعن ماهي  

 الجزائية.  في الدعوى  ث عن قيمة الدليل الرقمي  تحد  سأ

 
 الأولالمطلب 

 .الدليل الرقمي فهومم
 إقامة"ة فهو احية القانوني  من الن   اأم 1،"إليهما يستند "ليل في اللغة هو المقصود بالد   إن             

 ليل الرقمي  الجنائية كاملة، والد   الأدلةشمل القضاء على واقعة مختلف فيها، وهذا ي امأمنة البي  

ه يختلف عنها من حيث ن  من حيث الغاية منه فإ الأخرى ة المادي   ةالأدل  تشابه مع  نْ وا  

 2."مضمونه

 

 :ئصه: تعريف الدليل الرقمي وخصاالأولالفرع 

 2018لسنة  10 في القرار بقانون رقم ليل الرقمي  ف الد  لم يعر   ي  ع الفلسطينالمشر  إن             

اعتبر  منه  بأنْ  (37)في المادة  إليه بالإشارةبل اكتفى  ،بشأن الجرائم الَلكترونية بشكل واضح

شبكة  أو وماتالمعل أنظمة أودليل ناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات   أي  

                                                 
 .212، ص2008، بدون دار نشر، 1ط نائي في الجرائم الَلكترونية،جمصطفى محمد موسى، ألتحقيقي ال 1
، 0092، بدون دار نشر، 1عبد الفتاح بيومي حجازي، الجوانب الإجرائية لأعمال التحقيق الَبتدائي في الجرائم المعلوماتية، ط 2

 .704ص
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 لَعتبارهليل خراج الد  نهج طريقة است الفلسطيني   شر عالم أن  ى بمعن 1،الإثبات أدل ةالمعلومات من 

ر بيعت جهاز رقمي   أي أوكان مصدره حاسوب  أياً ستخدم فيه التكنولوجيا دليل تُ  فأي   اً،رقمي   دليلًَ 

أي   2015لسنة  (27)الأردني  رقم  قانون الجرائم الَلكتروني ةفي  الإثبات، ولم يردْ  أدل ةمن 

لي  .  ل الرقمي  تعريفٍ للد 

مصدره ومنه  أساسفه على فمنهم من عر  للدليل الرقمي،  تعريفات عدةردوا أما الفقهاء فقد أو        

 أساسفه على عر   الأخروالبعض  ،تقديمه للمحكمة أو إظهارهطريقة  أساسفه على من عر  

بحيث  اً خزينها رقمي  وتراسلها وت إعدادهايمكن  بياناتٌ "ه فه بأن  عر   فمنهم من، مصدره ومكان وجوده

ليل هو الد  " ليل الرقمي الد   ن  أالقول ب إلىوذهب البعض 2،"أدية مهمة مان الحاسوب من تتمك  

كهربائية  أونبضات مغناطيسية  أوويكون في شكل مجالَت  ،الآليالحاسب  أجهزةالمأخوذ من 

تقديمها في شكل  باستخدام برامج وتطبيقات وتكنولوجيا خاصة، ويتم يمكن تجميعها وتحليلها

 3"القضاء. أمامدليل يمكن اعتماده 

التي يتم استخراجها من  ةالأدل  التعريف قد قصر الدليل الرقمي في تلك  اهذ أن   يلَحظ الباحثو     

التصوير التي  توآلَالحصول عليه من الهاتف  استثناء ما يتم   إلىي وهذا يؤد   الآليالحاسب 

كما ، ةالرقمي   ةالأدل  يع يلها، مما يجعل منه تعريفا غير شامل لجمة في تشغة الرقمي  تعتمد التقني  

ل مختلف المعلومات بما فيها النصوص المكتوبة التي تمث   الأرقاممجموعة  بأنهُ " فه البعض عر  

                                                 
ناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو لأن الجرائم الَلكترونية )يعتبر الدليل امن القرار بقانون بش 37نصت المادة  1

 .أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكترونية من أدلة الإثبات.(
 .375، ص2019والتوزيع، مصر،  ، حجية الدليل الرقمي في الإثبات، العربية للنشربهاء المري  2
 .18، ص1502الطحاوي، الأدلة الَلكترونية ودروها في الإثبات الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة،  فاحمد يوس 3
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يتم  الذيالشكل  ذأخد عريف قهذا الت   ونجد بأن   1،"والرسومات والخرائط والصوت والصور

 لتعريفه.  اً أساسفيه  الَلكتروني استخراج الدليل

 2006لسنة  (2)رقم  الإماراتيحادي ة المعلومات الَت  نون مكافحة الجرائم تقني  ف قار  وقد عُ     

نقله بوسائل تقنية  أوها كل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده بأن  "  :المعلومات الَلكترونية

 والإشاراتوف والرموز والحر  والأرقاموبوجه خاص الكتابة والصور والصوت المعلومات 

 2."وغيرها

 وهي بالجمع بين الأسس السابقة ليل الرقمي  عريفات يمكن تعريف الد  ومن خلَل هذه الت           

 قبل استخراجها فيها اً التي يكون موجود وكذلك الهيئةالشكل التي يمكن تقديمه فيه  أساس

 طةاسالذي يمكن الحصول عليه بو ليل الد  بأنه  والطريقة التي يتم استخراجه فيها وتقديمه،

 هديملتق ةة وفني  إجراءات قانوني   بإتباعالَلكترونية مهما كانت صورها  الأجهزةجيا من كنولو الت  

 للقضاء كدليل يصلح الَعتماد عليه

ليل الد   ن  ع بعدة خصائص، كون أوباستعراض هذه التعريفات نجد ان الدليل الرقمي يتمت         

 ويتم اكتشافه ،د ارتكابه الجريمةيتركها الجاني في مسرح الجريمة عن أثار عبارة عن المادي  

ه في ن  أ أيليل الرقمي يختلف بأنه يتواجد ضمن البيئة الرقمية، ، بينما الد  كاف ة الإثباتوسائل ب

ويصبح  ،شبكة الَنترنت أوى جهاز الكمبيوتر ها علوجودِ  أثناءور الص  ك اً البداية لَ يكون ملموس

 3يئة الَفتراضية وهذا جعله يتمتع بعدة خصائص.ه يتواجد في البن  أ إذطباعته ب ود مادي  له وج

                                                 
 .705عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص  1
 .276بهاء المري، مرجع سابق، ص  2
المعلوماتية، بحث قانوني، جامعة  رقمي وعلَقته بالمساس بالحق في الخصوصيةحمد الموسوي، الدليل ال الحمدانيو ميسون  3

 .22، ص2016النهرين، العرق، 
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الَطلَع على محتواه  أوليل الرقمي يمكن الحصول على الد   ه لَن  أ: بمعنى . دليل علمي  1

 1ة.علمي   أسسة البحث عنه على ة، بحيث تبنى عمليباستخدام الوسائل العلمي   إلَ  

التي يمكن توظيفها في تأدية  والأجهزةالمعدات  هاأن  لمقصود بالتقنية : وا. دليل تقني  2

الجنائية، فلسنا  للأدلة بالإثباتالخاصة  الأجهزةونقصد بها في هذه الدراسة  ،وظيفة أوة مهم  

لَ  الدليل الرقمي   أما2،شوة مثلَالمال في جريمة الر  أوالتقنية للَعتراف المكتوب  إلىبحاجة 

 بعيدا عن العالم الرقمي   ول عليه واستخراجهفلَ يمكن الحص ةالرقمي   أوة عن التقني   اً وجود له بعيد

ه يمكن نسخه أن  ب على ذلك الَلكترونية مثلَ، ويترت   الأجهزةمعالجته واستخراجه من  فيتم  

ة كالَعتراف، وهذا يجعل من السهولة العادي   ةالأدل  فر في اوهذا لَ يتو  ،واستخراجه بعدة نسخ

باستخدام برامج  بالأصليمكن مطابقته  هلأن  وذلك  ؛تعديله أوالعبث به  ما تم   إذامعرفة  بمكان

 3معينة.

نتيجة  ،باستمرار متطورٌ  ليل الرقمي  فالد   :التطوريحتوي على التنوع و  ليل الرقمي  . الد  3

 دون صور حيث لم يكن ة فكان على صور رسائل نصيةي  التطورات الحاصلة في التقنية العلم

هناك الهواتف  الآن وأصبح ،ن طريق الَنترنتفيديوهات ع أوالحصول على صور  بالإمكان

و أرسالة نصية  أوفيديو  أومتنوعة فقد يكون صورة  أشكالهالي وبالت  4،ةالصناعي   والأقمارقالة الن  

 .لكتروني  إمستند 

                                                 
لمحلة الكبرى، ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، البحث والتحقيق الجنائي الرقمي في جرائم الكمبيوتر والَنترنت، دار الكتب القانونية، ا 1

 . 90، ص2006
 .24، ص2014، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، 1الجزائي، ط لدليل الرقمي ومعايير الجودة في الإثباتمسرة خالد الحمد، ا 2
، 2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 1والتحقيق في جرائم الحاسوب والَنترنت، ط إجراءات التحري  ، خالد عياد الحلبي3

 .231ص
 31احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص  4
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كنولوجيا ل اتصال بالتصعندما يحه أن  حيث  ص منه:عب التخل  يص ليل الرقمي  . الد  4

 أدوات أقوى  ه يصعب التخلص منه ولو باستخدامن  إم الَفتراضي فالبيانات في العال إدخالبصورة 

برامج  أو أدواته يمكن استرداده باستخدام ن  إذف ملف حاسوب مثلَ ففلو حُ  ،الحذف أو الإلغاء

ح فتْ  مرة تم   أخرتعديل عليه وحتى تاريخ  خروآالملف  إنشاءريخ وكذلك يمكن معرفة تا ،استرداد

  1سجل كدليل على الجاني.تُ أو حذفه الدليل الرقمي  حاولة محوم أن  هذا الملف فيه، كما 

 

 وصوره: ليل الرقميّ الفرع الثاني: طبيعة الدّ 

 حالَت: فعنا لدراسة ثلَثدت ليل الرقمي  دراسة طبيعة الد   إن  

ضية في هي الجريمة الَفترا :الواقعة الَفتراضيةونعني ب :ليل الرقمي والواقعة الافتراضية: الدّ أولا          

منهما صورة  كلَ ً  أن  والواقعة الَفتراضية في  ليل الرقمي  لَقة بين الد  وتكمن العُ  صورتها الواضحة،

وسيلة  أن  يعني  يل وهذا لَلة وسيلة استخلَص الد  والتقني   ،ةهو واقعة رقمي   ليل الرقمي  ، فالد  للآخر

ما كان هذه  إذافقط  قانون العقوبات د التجريم هوجريم فالذي يحد  مصدر الت   ليل تعدُّ استخلَص الد  

قام شخص باختراق موقع  إذا ومثال ذلك2،لَ أمعة الَفتراضية تشكل جريمة عبر الَنترنت اقالو 

 ستخدم لَكتشافها، فالجهات ذاتُ ة ذاتها تُ لتقني  وهذه ا ،هو يقوم باستخدام التقنية لَرتكابهافلكتروني إ

حدث وتنتهي في العالم تالجريمة، فجريمة الَختراق تشاف ة لَكستخدم ذات التقني  الَختصاص تُ 

 الأدوات أووهي بالعادة ذات الطريقة  ،ة اكتشاف هذه الجريمةهو تقني   ليل الرقمي  الد   ن  ا  و  ،الَفتراضي

 3ابها.التي استعملها المجرم في ارتك

                                                 
 32يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص احمد 1
 .383مري، مرجع سابق، صلبهاء ا 2
 .115ممدوح عبد الحميد عبد المطلب، مرجع سابق، ص 3
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 بالأجهزةالَستعانة  تم  تو في بعض الأحيان، رتكب جريمة تُ  المادية:ليل الرقمي والواقعة ثانيا: الدّ         

الواقعة  أوة في كشف الجريمة رقمي  لوبذلك تساهم الواقعة ا ،جل اكتشاف هذه الجريمةأة من الرقمي  

 1ة.ة المادي  في كشف الواقع دليلًَ  ليل الرقمي  المادية فيها، ويصبح الد  

خذ تت   نْ أيجب  ،ديمه للقضاءوتق رقمي  الليل ه وحتى يتم استخلَص الد  ن  أ إلى الإشارةمن  وهنا لَبد      

لَ  ملَئمة ومشروعة  إجراءات  الإجراء خاذات   الإجراءاتهذه  ومنْ قيمته القانونية،  ليل الرقمي  الد   فقدَ  وا 

  ب.و ما يسمح بتفتيش الحاس اً نفتيش متضم  الت   إذنيكون  فتيش كأنْ السليم للت  

جرائم مادية ومختلطة بطابع  أوة هي واقعة الواقعة المزدوج قمي والواقعة المزدوجة:ثالثا: الدليل الر 

 2ة.ة والرقمي  بين المادي   اكهذه الجريمة مشترَ  كشفِ  رقمي وهنا يكون دليلُ 

 :الدليل الرقمي أشكال 

ت تكون منتجا أوعن طريق الطابعات  إنتاجهاة يتم ي  الرقمية قد تكون مخرجات ورق الأدلة      

بواسطة  أولمخرجات بواسطة الحاسوب عرض ا أوالممغنطة  كالأقراصغير ورقية 

 :أشكال ةثلَث ليل الرقمي  خذ الد  ويت  3،الشاشة

 ور الرقمية:الص   -1

بما يصل  توفر إذ ،الحواس أقوى ظر هي ة الن  حاس   أن   أساسعلى  أثير القوي  لها الت   ورَ الص         

سهولة  هاأهم  المزايا  ع بالعديد منالصور تتمت   أن  كما 4عليها،من المعرفة التي تحصل  %80 إلى

باستخدام البعد  قمية هي صور ثنائيةوالصور الر  ، فرد أيفهمها واستيعابها بشكل سريع من قبل 

م هذه قد  وتً  طة بالجريمة،ل تجسيد الحقيقة المرتب( ويمث  0،1على شكل )النظام الثنائي الرقمي 
                                                 

 .24محمد الموسوي، مرجع سابق، ص  و ميسون الحمداني  1
ار الفكر والقانون، ، د1ل الجنائية والمعاملَت المدنية والتجارية، طفتحي محمد أنور عزت، الأدلة الَلكترونية في المسائ 2

 .555، ص 2010المنصورة،
 40شاكر عبد الحميد، عصر الصورة )الَيجابيات والسلبيات(، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب، الكويت، ص  3
 .32مسرة خالد الحمد، مرجع سابق، ص 4
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معالجة الصور الملتقطة سواء  تم  تو  ،باستخدام الشاشة المرئية أومطبوع  بشكل ورقي   أماالصور 

 1ة الحديثة.الماسح الضوئي باستخدام التقني   أوالهاتف النقال  أوباستخدام الكاميرا الرقمية 

 أجهزةتخزينها باستخدام و  الأصواتحفظ  هابأن  يمكن تعريفها  التسجيلَت الصوتية: -2

ت الصوتية على الَنترنت سماعها عند الحاجة لها مثل المحادثا ادةإعجل أة متنوعة من رقمي  

    3:أهمهاللتسجيل  أجهزةتستخدم عدة و  2،والهاتف

 ات ، وهي عبارة عن محر ك يدور بسرعأ. أجهزة التسجيل بواسطة الَسطوانات وهي أقدم الوسائل

 م صوت.ومضخ   إبرةمختلفة وفيه 

 .الأشرطة اسطةالتسجيل بو  أجهزة -ب

 القرص المدمج. اسطةالتسجيل بو  أجهزة -ج

ومنها  ،طة الجهاز الرقمي  استشمل النصوص التي يتم كتابتها بو و  النصوص المكتوبة: -3

 4رسائل الهاتف المحمول. أويميل الرسائل عبر الَنترنت والإ

 المطلب الثاني
 شروط الدليل الرقمي

 ون يجب توفر عدة شروط لصحته كي يك خرى الأ الأدلةشأنه شأن باقي  الرقمي   ليلَ الد            

تع ن يتمأالمحكمة، و  أمامتم مناقشته ين أو ، يكون مشروعاً  أنْ به، وهذه الشروط هي  اً خوذمأ

 .هذا المطلب صفة اليقين، وهذا ما سنتناوله فيب

 

 
                                                 

 .33ص مسرة خالد الحمد، مرجع سابق، 1
 .42مسرة خالد الحمد، المرجع السابق، ص 2
 .5/1/2020، تاريخ الزيارة htpp:// alyaseer.net.نشور على الموقع الَلكتروني، معبد الله الشهري، المواد السمعية، بحث  3
 .126، ص2008، بدون دار نشر، القاهرة، 1مصطفى محمد موسى، التحقيق الجنائي في الجرائم الَلكترونية، ط 4
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  : يقينية الدليلالأولالفرع 

غير قابلة للشك حتى تتمكن  تكونَ  أنْ المستخرجة من الحاسوب والَنترنت  ةالأدل  في  شترطيٌ         

 إلىباقتناع القاضي  إلَقرينة البراءة  ضحدلَ مجال ل هلأن  وذلك  1؛بالإدانةم كمن الح ةالمحكم

خلَل يكون من  ليل الرقمي  ة في الد  اليقيني   إلى الوصولَ  ن  ا  و ، المقدمة بالأدلةالجزم واليقين  حد  

خاصة لقمية، وهذا العرض يكون عن طريق الشاشة ار  أدلة ٍ من  إليهض المباشر لما يتوصل العرْ 

في تها قو   دَ يحد   أنشر يستطيع القاضي مباالحاسوب، وبهذا العرض ال شاشاتمن خلَل  أوبه 

  2.وعلى صدق نسبة الجريمة للمتهم الإثبات

 الأدلةع على شروط تمت   صراحةً  لبريطاني قد نص  كالتشريع ا الأجنبيةبعض التشريعات  ن  ا  و      

تكون ناتجة عن  أنْ والشرط الثاني  ،دقيقةتكون البيانات  نْ أ أولهما :نليل بشرطيْ ة بقيمة الد  لرقمي  ا

 3الكمبيوتر بطريقة سليمة.

 أين مالجزائية الفلسطيني  الإجراءاتوقانون  وقد خلَ قانون الجرائم الَلكترونية الفلسطيني   

لمادة ي افة ي  بقانون الجرائم الَلكترون القرارَ  أن  بل  الإثبات أدلةوط لَعتبار الدليل الرقمي من شر 

يعتبر الدليل الناتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة    ) منه (37)

ن منية رو المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات الإلكت

 أن د، وهنا نجشروط خاصة لأييخضعها  أندون  تإثباقد اعتبرها وسيلة   (،أدلة الإثبات

حد وسائل أ شروط لَعتبار الدليل الرقمي   أيخفق في عدم اشتراط أقد  ع الفلسطيني  المشر  

 . الإثبات الجزائي  

                                                 
 .160احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص  1
، 2011افة للنشر والتوزيع، عمان، دار الثق1في جرائم الحاسوب والَنترنت، ط قلد عياد الحلبي، إجراءات التحري والتحقيخا  2

 .231ص
 .160احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص  3
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ط يشتر  رة بمكان أنْ ه من الضرو ن  أ يرى الباحث، ليل الرقمي  شروط الد   حول الحديثوفي ختام 

 لأدلةجب عند استخراج او ه يتهمين، بمعنى أن  حقوق الأساسية للمت  احترام ال في الدليل الرقمي  

لحقوق ا ن  لأ همين،ة المت  ي على حري  عد  الت    يتم  لَ   بشكل خاص أالعلمية بشكل عام والدليل الرقمي  

 ات مكفولة في القانون الأساسي.والحري  

  عية الدليل الرقمي ومناقشته:الفرع الثاني: مشرو 

 سانجاءت لصيانة كرامة الَن طينيسشريعات وعلى رأسها القانون الأساسي الفلإن كافة الت      

ظم ونُ  ،بدساتير العالم أسوة الفلسطيني   الأساسيوحماية حقوقه، ومن هذا المنطلق جاء القانون     

هذه  مَ تنظ ن  أ ،للقوانين ذات العلَقة تركَ  اسيالقانون الأس ن  وا  قواعد التوقيف والتفتيش والحبس، 

 آليةظيمها، وان القوانين ذات العلَقة وضعت نوليس ت اعن ذلك تقييد له ا نتجَ مملحقوق ا

  .منها بالتفصيل مسألةوشروط لكل 

 نبشأ 2018لسنة ( 10)من القرار بقانون رقم  (32،33،38) المواد   مكاحأ إلى  رجوعالوب 

ل عليها ة المتحص  الأدل   عتبر)ت على ما يأتي: تنص  ( 38) ةالماد   أن  نية، نجد الجرائم الَلكترو 

الحصول  ة المختصة أو جهات التحقيق من دول أخرى، من أدلة الإثبات، طالما أن  هبمعرفة الج

 ( على انه:32)وفقاً للإجراءات القانونية والقضائية للتعاون الدولي(، ونصت المادة  عليها قد تم  

ائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل نيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضلل. 1)

داً، باً ومحد  يجب أن يكون أمر التفتيش مسب   .2ت ذات الصلة بالجريمة. وجيا المعلومالتكنو 

ش في الفقرة إذا أسفر التفتي.3رات هذا الإجراء قائمة. مت مبر  ويجوز تجديده أكثر من مرة، ما دا

ن على ل ذات صلة بالجريمة، يتعي  عن ضبط أجهزة أو أدوات أو وسائ ( من هذه المادة2)

خاذ ما لعامة لَت  لضبط القضائي تنظيم محضر بالمضبوطات، وعرضها على النيابة اامأموري 

يأذن بالنفاذ المباشر لمأموري الضبط القضائي أو من  لوكيل النيابة أنْ  .4يلزم بشأنها. 



 55 

جراء التفتيش وسيلة من وسائل تكنولوجيا ا أهل الخبرة إلى أي   يستعينون بهم من لمعلومات، وا 

 يشترط في مأمور الضبط القضائي أنْ  .5المعلومات.  ول على البيانات أوصفيها بقصد الح

من ذات  (33)ة الماد  نصت و  (.عامل مع الطبيعة الخاصة للجرائم الإلكترونية للت  يكون مؤهلَ ً 

ات أو الوسائل أو البيانات أو ة الحصول على الأجهزة أو الأدو العام   للنيابة. 1) على انه: القانون 

قة بحركة الَتصالَت أو بمستعمليها الإلكترونية أو بيانات المرور أو البيانات المتعل   المعلومات

ظ ة الإذن بالضبط والتحف  للنيابة العام   .2الصلة بالجريمة الإلكترونية.  أو معلومات المشترك ذات

 نلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات التي معلى كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسي

ظ على نظام المعلومات إذا لم يكن الضبط والتحف   .3تساعد على كشف الحقيقة.  ها أنْ شأن

ي ر إجراؤه، تنسخ البيانات أو المعلومات التي لها علَقة بالجريمة والبيانات التضرورياً أو تعذ  

بط ضإذا استحال إجراء ال .4وجيا المعلومات. ن وسائل تكنولتؤمن قراءتها وفهمها على وسيلة م

لمنع كاف ة؛ الوسائل المناسبة  لة الجريمة استعمان حفاظاً على أدل  والتحفظ بصفة فعلية، يتعي  

ية للحفاظ الَحتياطات الضرور تتخذ  .5نة بنظام المعلومات. لمخز  الوصول والنفاذ إلى البيانات ا

تحرر قدر  .6اية محتواها. في ذلك الوسائل الفنية لحمعلى سلَمة المضبوط المتحفظ عليه، بما 

جد لديه المضبوط المتحفظ ظ عليه بحضور المتهم أو من وُ الإمكان قائمة بالمضبوط المتحف  

عليه، ويحرر تقرير بذلك، ويحفظ المضبوط المتحفظ عليه حسب الحالة في ظرف أو مغلف 

من خلَل (، ةاعته وعدد المحاضر والقضي  ظ وسختوم، ويكتب عليه ورقة مع بيان تاريخ التحف  م

اشترط لتفتيش وسائل التكنولوجيا ذات  ع الفلسطيني  المشر   أن  نجد  ،تعراض هذه النصوصسا

 يكونَ  نْ أضبطه، و  فيما يتم   م محضراً ينظ   أنْ و  ،التفتيش مسبباً  أمرُ يكون  الصلة بالجريمة بأنْ 

 ،ابقةسمراعاة هذه الشروط الواردة في المواد ال تمتْ  فإذالَ لذلك، مؤه   ط القضائي  بالض   مأمورُ 

حيث  ،المشرع أوجبهاالتي  الإجراءاتهذه  يكون استخلَص الدليل سليما مشروعا وذلك لمراعاته
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 أما، مشروعغير  الباطل فيولد دليلًَ  الإجراء اأم   اً،مشروع السليمة تولد دليلًَ  الإجراءات أن  

 منه 13لمادة  افي  2015لسنة ( 27)ائم الَلكترونية رقم قانون الجر  فقد نص   الأردني  ع المشر  

المقررة في التشريعات النافذة ومراعاة حقوق المشتكى  والأحكام) أ. مع مراعاة الشروط  على انه:

عي العام مد  من ال إذنٍ عليه الشخصية، يجوز لموظفي الضابطة العدلية بعد الحصول على 

ه لَرتكاب ماستخدا إلىلَئل مكان تشير الد   أي إلىل من المحكمة المختصة الدخو  أوالمختص 

 والأدوات الأجهزةكما يجوز لهم تفتيش  ،من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  أي  

جرائم المستخدمة لَرتكاب أي من الة والوسائل التشغيل والشبكة المعلوماتي   وأنظمةوالبرامج 

مات و ظ على المعلمنها والتحف  لة المتحص   موالوالأهذا القانون  و يشملهاالمنصوص عليها أ

قد اشترط  الأردني    المشر عن   نجد أمن خلَل هذا النص   ،والبيانات المتعلقة بارتكابها...(

 ن  المحكمة المختصة من أجل التفتيش في حين أ أو  العام    عيمن المد   إذنٍ الحصول على 

قا موف   ع الفلسطيني كانالمشر   أن   يرى الباحثو  ،ةحصر ذلك في النيابة العام   الفلسطيني   المشر ع

ة، من النيابة العام   الإذنه حصر ن  هو أ الأول :لسببين الأردنيع من المشر   أكثرَ في نصوصه 

جمع من باب التحقيق و هي  ةأدل   أي أوالجريمة  أدواتالتفتيش وتجميع  لأن  صحة ذلك  أرى و 

ى لصفتها تقوم بمهام الضابطة القضائية وتتو بة وهو من اختصاص النيابة العام   ،الَستدلَل

 الإجراءاتخاضعة لتقدير محكمة الموضوع من حيث صحة  أفعالهاوتكون  عليها، الإشراف

 خرآمن جانب  اأم  بالدليل من عدمه وفق مقتضى الحال،  والأخذ ،اب عليهوصحة الدليل المترت  

ق قانون البيوت وما في حكمها وفْ  تيشُ كان تف فإذا ،شريعيةبين النصوص الت   اً ذلك توافقفي  ن  إ

 ،الأجهزةتفتيش  أولى بابٍ  ة فمنْ النيابة العام   بإذنِ يكون  ،النافذ الفلسطيني   الجزائية جراءاتالإ

-30د من )في الموا الأردني  ع المشر   ن  ما وأ، سي  كبرأعلى وأت منها فخصوصية البيو  بإذن يكونُ 
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عي المد   نم بإذنٍ التفتيش فيها  إذنحصر  ،الأردني  المحاكمات الجزائية  أصولمن قانون  (38

  العام فقط.

 أسرارالمضطلعين بحكم وظيفتهم على  بالأشخاصالَستعانة وحول مدى مشروعية     

لقد ، حقاً صة بالجهاز والَستعانة بهم كشهود لَالخا   ق بكلمة السر  وتزويدهم للمحق   ،الحاسوب

فلَ  ،مهنته سرارأ إفشاءللشهادة  ه لَ يجوزُ ن  أ إلىذهب  (الأول) 1:تجاهينلَ ذلكاختلف الفقه في 

 إلزامنه يجوز أ إلىفقد ذهب  (الَتجاه الثاني)  اأم  لَ يرغب بقولها،  أقوال بأداءيلزم الشاهد 

 جدعن كلمة المرور، وية ومنها الكشف بموضوع الجريم ةالمتعلق   بالمعلوماتِ  بالإدلَءالشاهد 

من القرار بقانون   (40)ةالماد   تفقد نص   ،ى الَتجاه الثانيقد تبن   ي  طينالفلس عَ المشر   أن   الباحث

ة المنصوص عليها بالقانون، لَ ) فيما عدا الَلتزامات المهني   على أنه الجرائم الَلكترونية بشأنِ 

الوثائق التي  أومتناع عن تقديم المعلومات مقتضياتها للَ أوالمهنة  أسرارِ  إلىيجوز الَستناد 

 .القانون( لأحكاموفقا تطلب 

 جل فك  أمن  الإكراهكاستخدام  غير المشروعة في الحصول على الدليل الرقمي   ق الطر  أما        

 تفتيشٍ  إذنتفتيش الجهاز دون الحصول على  أوالحصول على كلمة المرور،  أوفرة نظامه يش

، ليها غير مشروعليل المترتب عالد   نتيجةَ  إن  يمكن حصرها،  ئل لَ، وهي وساالأصولحسب 

ويأخذ به  ،عتمد عليه في المحكمةي ن ترتب دليلًَ ليست وحدها مَ  تالإجراءاة مشروعي   ن  ا  و 

 أنْ لَ يمكن  القاضيَ  أن  في المحكمة، وهذا يعني  الدليل الرقمي   يتم مناقشة أنالقاضي، فيجب 

وخضعت  ،في جلسة المحكمة أمامهتي تطرح لا الإثباتعناصر على  إلَ  س اقتناعه يؤس  

 الجزائية الفلسطيني   الإجراءاتمن قانون  (208)ه المادة يعل توهذا ما نص   الأطراف لمناقشة

ت مت أثناء المحاكمة والتي تم  لَ يبني الحكم إلَ على الأدلة التي قد  ) 2001لسنة  (3)رقم 

                                                 
 .81مسرة خالد الحمد، مرجع سابق، ص 1
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أو مطبوعة ة سواء كانت الرقمي   ةالأدل   ن  ا  و ، أمام الخصوم(مناقشتها في الجلسة بصورة علنية، 

من  تناقش أن، يجب طرق  من هامدمج وغير  قرصٍ طة ساو ب أوشة الحاسوب معروضة على شا

 أنْ يجب  يينللفن  القاضي والخصوم، وكذلك بالنسبة  أمامض في الجلسة عرَ ن تُ أو  الأطرافقبل 

ت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها ، وفي ذلك قضهاا فيتهم ويناقشو سمع شهادَ تُ 

من قانون  238/2المادة  لف نص  ايخ الإجراءهذا  وحيث أن  )...... جزاء(  (2003/14رقم

، ةالعام  ت )تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل النيابة التي نص   الجزائية الإجراءات

 يكونَ  أنْ  ،قانون المذكورمن ال 207المادة  الحكم المطعون فيه ينبغي وحسب نص   وحيث أن  

ه يكون مبنياً على أمام الخصوم، فإن   اهمت أثناء المحاكمة وتمت مناقشتُ د  تي قً ال ةالأدل  مبنياً على 

 ؛وبموافقة الطرفين ،لَ يجري تصحيحه لَحقاً  الباطلَ  للقانون، وبما أن   مخالفةٍ  باطلةٍ  إجراءاتٍ 

 1( .ةمن هذه الجه ن بالنقض واردٌ عالط   نا نجد أن  ظام العام، فإن  قه بالن  لتعل  

 المطلب الثالث
 .ةعوى الجزائيّ في الدّ  قيمة الدليل الرقميّ 

دم الَقتناع استبعاده لع أوها قبول الدليل ة التي يستطيع من خلَلِ القاضي التقديري   سلطةَ  إن          

ه متِ لى قيللحكم ع نيةقانو  ةإجرائي  كما يخضع لقواعد  الدليل الرقمي   ن  ا  ه، و به للشك في مصداقيتِ 

دليل في هذا المطلب ال لتناو أتحكم طرق الحصول عليه، وس ةفني اعده يخضع لقو ن  إالقانونية، ف

 .(نيالفرع الثا)في ، والقيمة القضائية للدليل الرقمي  (الأولالفرع )في  كدليل فني   الرقمي  

 

 

 

                                                 
1 t.eduwww.muqtafi.birzei 
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 .كدليل فنيّ  : الدليل الرقميّ الأولالفرع 

يستنير بها القاضي   كونها ،ةاص  خ ع بطبيعةٍ ة في القضايا الجزائية تتمت  الفني   ةالخبر               

في  هلأن  وذلك  1؛لَ أمالفعل  تكبهم هو مر ما كان المت   إذاجل مساعدته في تحديد أمن  الجزائي

القاضي  فيستعينبعض الحالَت يتوقف البت في الدعوى الجزائية على البت في مسألة فنية، 

القاضي هو  أن  الخبراء بمعنى  القاضي خبيرُ  أن  حسمها، وهذا لَ ينفي جل أة من الخبر  بأهل

رأي الخبير، وهذا لَ ينفي دور  ه إلىحتى لو استند في له الأخيرةالكلمة  وتكونُ ،  لىعالأالخبير 

دور القاضي  ىدور القاضي بل يبق لَ ينفيالخبير  أن  ، حيث الخبير الفني في المجال الرقمي  

بالخبرة الفنية من يستعين فيه القاضي  ي الوقت الذيف 2،مة لهفاضلة بين التقارير المقد  في الم

م ، فهو من يقي  الأعلىينفي دور القاضي بل يبقى دوره  ذلك لَ ن  إفوتقديره، الدليل  ل تقديمجأ

 3.أخرى ح خبرة على وهو من يرج   ليل الرقمي  ة حول الد  قارير الفني  الت  

الفنية  الأدلةوتقديم الفنية  الأمورمتخصصة في  أجهزة إيجاد إلىالدول بعض  اتجهت وقد    

ج فيحتا ،اتضعف الإمكانتعاني من  أخرى هناك دول  تة الفنية، كانر مدعمة بالخب جاهزة

بشأن بقانون  القرار ن  ا  ل، و جل الَستيضاح واستخلَص الدليأالقاضي للَستعانة بالخبراء من 

تنشأ  .1) :منه (3)ت المادة صة حيث نص  متخص   وحدة إنشاءعلى  الجرائم الَلكترونية قد نص  

وحدة “سمى قوى الأمن من مأموري الضبط القضائي تو وحدة متخصصة في جهاز الشرطة 

في دائرة اختصاصه.  عليها، كلٌّ  النيابة العامة الإشراف القضائي ىوتتول   ،”الجرائم الإلكترونية

رائم وفقاً لَختصاصاتهما، النظر في دعاوى الج العامة لمحاكم النظامية والنيابةى ا. تتول  2

في الجرائم حصرت هذه الوحدة فقط  هاأن   (3)المادة  صعلى ن نلَحظهما  إن   ،الإلكترونية(
                                                 

 .250، ص2005زيع، عمان، و ي تقدير الأدلة، دار الثقافة للنشر والتفاضل زيدان محمد، سلطة القاضي الجنائي ف 1
 .232، ص2007، دار النهضة العربية، القاهرة، 1فتحي محمد أنور عزت، الخبرة في الإثبات الجنائي، ط 2
 .221مصطفى محمد موسى، مرجع سابق، ص 3
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في اكتشاف  بشكل عام دوراً  اوالتكنولوجيه قد يكون للكمبيوتر والَنترنت أن  الَلكترونية بالرغم 

ستفاد يُ  يجعل اختصاصها دون تحديد حتى أنْ ع بالمشر   أولى فكان ،جرائم عادية ليست الكترونية

ة رقم من قانون الجرائم الَلكتروني   (13)في المادة  ع الأردني  لمشر  اا ، أم  الجرائم أشكالمنها بكل 

وكذلك المحكمة المختصة دون  ،عي العام المختصكر مصطلح المد  فقد ذُ  2015لسنة  (27)

 ة .ة للنيابة العام  ألحقها بالَختصاصات العام  ه النص على وحدة متخصصة وكأن  

 

 لرقمي:االفرع الثاني: القيمة القضائية للدليل  

المحكمة،  أمام كدليلٍ  لَ يكفي لَعتماده ،وتقديمه للقضاء مجرد الحصول على الدليل الرقمي         

 أنْ وله  الدليل الرقمي  قبل ي أنْ ليل من حيث قيمته القانونية، فله في تقييم الد   أن للقاضي سلطة إذ

ذلك في الفصل  إلىشرنا أ ، كمابذلك الدليل ى مدى اقتناعه الشخصي  علضه ويعتمد في ذلك يرفَ 

ليل لَ يمكن سلطة القاضي الجنائي في تقدير الد   وان  ، الوجدانية السابق فيما يتعلق بمبدأ القناعة

فيها  خاضعاً ويكون  ،واضحة سٍ أسسلطة القاضي في الَقتناع تستند على  لأن   ؛ع فيهاالتوس  

روط الخاصة به والتي سبق الش   فرتْ اتو  ما إذا الرقمي   ليلَ الد   ن  إ 1،درجة علىالألرقابة المحكمة 

يخضع تقديره  إثباتدليل  أمام   ليل ومشروعيته ومناقشته بشكل علني، نكونُ الد   ةيقينيبيانها وهي 

حيث القرار بقانون بشأن الجرائم الَلكترونية  من( 38، 37)عليه المواد تنص   وهذا ما، 2للقاضي

اتج بأي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات أو نليل اليعتبر الد   ):منه (37)ة ت الماد  نص  

أنظمة المعلومات أو شبكات المعلومات أو المواقع الإلكترونية أو البيانات والمعلومات 

ل عليها ة المتحص  تعتبر الأدل  ) على انه:(38) ت المادةونص   ،ة الإثبات.(الإلكترونية من أدل  

                                                 
 .237جع سابق، ص احمد الطحاوي، مر  1
 .383بهاء المري، مرجع سابق، ص  2
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الحصول  من أدلة الإثبات، طالما أن   ول أخرى دتصة أو جهات التحقيق من عرفة الجهة المخبم

ب الحصول يتوج   هن  إولي(، وبذلك فة للتعاون الد  ة والقضائي  وفقاً للإجراءات القانوني   عليها قد تم  

ير مشروع غ يجعل منه دليلًَ  ةٍ طرق قانوني   تباعاعدم  ن  أو بطريقة صحيحة،  ليل الرقمي  على الد  

 أو من خلَل الفحص الفني   الدليل الرقمي   إلى طمأن  اما  إذااضي قن الإوبهذا ف، عتمد عليهولَ يُ 

 إثباتفي دلَلته نحو  وكان واضحاً ، جريمةبالوثيق الصلة  وجده أو هأعد  الخبير الذي  أقوال

 إدانةلديه وحجة في  ه يكون مقبولًَ ن  إف ،وقوع الجريمة ني عليه ومن ثم  العلَقة بين الجاني  والمج

، صين في ذات المجالما يدعمها رأي الخبراء المتخص   ةة عادالرقمي   ةالأدل   ن  ا  ما و سي   1للمتهم،

بهذا يخضع لما تخضع له الأدلة  على قيمة الدليل الرقمي   صراحةً  لم ينص   ع الأردني  ا المشر  أم  

 .الأخرى 

 مبحث الثانيال

 رقميةلالأدلة ا تواجهوالصعوبات التي  الرقميّ  المتعلقة بالدليل العلمية الوسائل

ل تتبع من خلَ والَمساك بهم مرتكبي الجرائم لكشفِ  كبيراً  اً تولي اهتمام الأمنيةالجهات          

 إدانةي ف اً ير كب اً دور  ةالمادي   ةللأدل   ن  ا  تركها المجرم في مسرح الجريمة، و ة التي يالمادي   الآثار

كثيرة  جد تطور العلم وسائلو أ الأدلةهذه  ولأهميةمن خلَل المحكمة،  براءته إعلَن أوهم المت  

مطالب،  ةه في هذا المبحث من خلَل ثلَثيلإتطرق أوهو ما س ،القضاء أمامالجريمة  لإثبات

صوير الجنائي، وفي والت الأجهزة باستخدامالجريمة  إثباتعن  (الأولالمطلب )في  ثأتحد  

ونية لجرائم الَلكتر او  الأدلة الرقمية تواجهالصعوبات التي  مأهعن  سأتحدث (المطلب الثاني)

 .على الصعيد الدولي

                                                 
وق والعلوم الإنسانية، والتحري عن الجريمة المعلوماتية الخصوصية والإشكالَت، مجلة الحق عبد الحليم بن بادرة، إجراءات البحث 1

 .83، ص23عدد 
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 الأولالمطلب 
 .والتصوير الجنائي الأجهزة باستخدام الجريمة إثبات

مـن  جهـزةالأتحدث عـن هـذه أستخدم في الكشف عن الجـرائم، وسـالتي تُ  الأجهزةت دتعد  لقد 

ير : التصو (ينالثا) وفي، تي والمحادثات الهاتفيةالصو  التسجيل تناول فيهأ (ولالأ): خلَل فرعين

 الجنائي.

 

 الأجهزةباستخدام  الجريمة إثبات ول:الفرع الأ 

 : )بصمة الصوت( التسجيل الصوتي: أولا

 أن  عتقـد فيُ  ،العـاديعلى الشـخص  الأمريختلط  يثدرجة كبيرة ح إلى تتشابه الأصوات إن          

ة فـي وتي  ار الصـتـنتيجـة اهتـزاز الأو  حـدثُ ت تُ اصـو الأف ،شـخصهـو نفـس ال الأصواتمصدر هذه 

 ،غضــاريف صــغيرة 9بمســاعدة العضــلَت المجــاورة التــي تحــيط بهــا  رالزفيــالحنجــرة بفعــل هــواء 

ره، وقــد ز الإنســان عــن غيــواللســان والحنجــرة لتخــرج نبــرة صــوتية تمي ــ تشــترك جميعهــا مــع الشــفاه

ــالتالبحــث الجنــائي هــذه البصــمة فــي  اســتغل   نهم كــيم ن، حيــثة الإنســان المعــي  شخصــي   ق مــنحق 

ذبـذبات مرئيـة  ذلـك بتحويـل رنـين صـوته إلـى ويـتم   ،ث حتى ولـو نطـق بكلمـة واحـدةتحديد المتحد  

خصـص تُ حيـث هـذه البصـمة  وتستخدم البنـوك فـي بعـض الـدول 1طة جهاز تحليل الصوت،اسبو 

 لَ تفتح إلَ ببصمة الصوت. ملَء خزائنلبعض الع

متغيـرات المؤقتـة لموجـات الصـوت الخاصـة لعبـارة عـن عمليـة ترجمـة ل سجيل الصـوتي: هـوفالت      

 آلــةطة اســعــادة بو ات الدائمــة ويكــون التســجيل لمتغيــر ا أونــوع مــن الموجــات  إلــىالموســيقى  أوبــالكلَم 

                                                 
 .329نشورات الحلبي الحقوقية، صوسام أحمد السمراط، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة، دراسة فقهية مقارنة، م 1
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حـــدثها التـــي تُ  الأصـــواتهـــذه الَهتـــزازات مـــع وتتفـــق  ،اهتـــزازات خاصـــة إلـــى الأصـــواتتتـــرجم موجـــات 

 1.بالضبط

 ن:يالتسجيل الصوتي يتم بطريقت

تعمـل علـى  إبـرةطة اسـبو  تاهتـزازا إلـىلة تتـرجم موجـات الصـوت آ: وهي الآلي لالتسجي  -1

  2.سطح من الشمع

  علـــى شـــريط ممغـــنط بـــدل الشـــمع. فـــي هـــذا النـــوع التســـجيل يـــتم : التســـجيل المغناطيســـي  -2

من  ختلالذي يطق الكلمات ن على ،ة عن طريق بصمة الصوتف على الشخصي  التعر  وتعتمد طريقة 

 3.بر من الَختلَف لفرد واحدأكبشكل  فراد تكون في النطق بين الأ الَختلَفات ن  ذ أإ، لأخرشخص 

 

التعرف على الشخصية عن طريق بصمة الصـوت علـى يعتمد  ساس العلمي لبصمة الصوت:الأ        

الـــرنين  ن  أبـــ اً ريـــر ذلـــك علمي ـــوتب، خـــرلآنســـان إنطـــق الكلمـــات يختلـــف مـــن  ادهـــا بـــأن  مفحقيقـــة علميـــة 

 لحبـالاهتـزاز ا إلـىي ائيـة ممـا يـؤد  صـبة الهو قخراج الهـواء مـن الـرئتين عـن طريـق الإر بـديص الصوتي  

تتشــرب بعــض التــي  والأنــفوبمرورهــا فــي فجــوات الفــم  وهــي تهتــز موجــة صــوتية يفتعطــ ،الصــوتية

ــت فــإذا ،شــيءر بــأي يتــأث   أندون  خــرالآبينمــا يظــل الــبعض  ،وتيةالتــرددات الصــ حــد هــذه أر حجــم غي 

 ن  إ ومـن ثـم  ، امختلفـ اوينتج عنها رنين ،الموجة الصوتية تتسرب بطرق مختلفة ن  إف نطاقهاو  التجويفات

 لكــل   ن  إذلك فــلــ، غيــر واردالفجــوات والتجويفــات الصــوتية  أحجــاماحتمــال وجــود شخصــين لهمــا نفــس 

 4.الأصواته عن باقي ة التي تميز  خصائصه الفردي   صوت

                                                 
 48سائل العلمية، مرجع سابق، صو قرعان، بحث بعنوان الكشف عن الجرائم بالسليمان محمد ال 1
 .194ص ،1998 الرياض، ،مية نايف العربية للعلوم الأمنيةاكادي1ط، بشرى، التحقيق الجنائي المتكامل،محمد الأمين ال 2
 .333ها في إثبات الجريمة مرجع سابق، صوسام احمد السمراط، القرينة وأثر  3

 .50ص في الإثبات الجنائي، دار الفكر والقانون، المنصورة، امد السمراط، البصمات وسائل فحصها وحجيتهوسام اح 4
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ــة          الحــديث  ر كلمــاتن يكــر  أب مــن الشــخص المشــتبه بــه لــطحيــث يُ : الأصــواتتســجيل مقارن

هـا اءتطلـب منـه قر ويُ  نسخة مكتوبـة مـن هـذا الحـديثعطى المشتبه به ن يُ أب، وذلك وجمله المجهول

ــة الموجــودة بحــوزة رجــال التحقيــق، مــع ا الأصــواتبصــوت مرتفــع بحيــث يــتم مقارنتهــا مــع  لمجهول

 التكلم بصوت مختلف. هتعمد   إلى المشتبه به خوفاً  إلىالخبير  انتباه

 1:حول ذلك الفقهية الآراءاختلفت لقد  القيمة القانونية للتسجيل الصوتي:   

ل وحجتـه الباطـ الإجـراءمـن قبيـل  ،إليـهخلسـة والَسـتناد  لم يعتبر تسـجيل الصـوت :(ولالفريق الأ)

 م  تسـجيل قـد تـلن يكـون اأتأثير مـع اشـتراط  أوكراه إدون الَعترافات صدرت  أن  طالما  هن  أفي ذلك 

ضـع يخ الأحـواليـع مجفـي ، و اً قانوني ـ جيل في منزل بعد دخولـه دخـولًَ كأن يتم التس ،قانونية بطريقة

  ة.الَعتراف لسلطة القاضي التقديري  

ـــ     اصللأشـــخ لـــةينفـــي الحمايـــة المكفو  اً أمـــر  ســـجيل خلســـةً الت   عمالَ اســـت ن  أيـــرى  :(الثـــانيالفريـــق ) اأم 

 ؛نهــام ليل المســتمد  الــد   صــحةِ عــدم لوســيلة و ة هــذه اقانوني ــ بعــدمِ  فريــقال اهــذ أنصــارُ ويــرى  ،والأمــاكن

 التســـجيل قانونيـــة إلـــىشـــارة ، مـــع الإوالأشـــخاصمـــاكن مـــع مبـــدأ الحريـــة المكفولـــة للأوذلـــك لتنافيـــه 

 نْ أ وهيالهاتفية )قبة المحادثات بالنسبة لمرا افرت الشروط التي يستلزمها القانون ما تو  إذا وشرعيته

 .يكون الَستعمال بمعرفة النيابة( نْ أقد وقعت، وتحقيق مفتوح، و  اك جريمةٌ نكون هت

 ، 2001لسنة  (3)ة رقم الجزائي   الإجراءاتِ  من قانونِ  (51)في المادة  ي  ع الفلسطينالمشر   اأم      

 ،لحِ من قاضي الص   ذنٍ إذ خْ أكن بشرط ول ،الخاصة الأماكنحتى في  الصوتيه  التسجيل   ز  أجا قدْ 

رط الثاني والش   ،الحقيقة إظهاريكون هناك فائدة في  أنْ  لالأو   :نبشرطيْ  الإذنِ  حِ منْ  ن حدودَ بي   وقد

عدا ذلك  عن سنة، لَ تقل عاقب عليها بالحبس لمدةٍ جنحة يُ  أوون هذه الحقيقة في جناية تك أنْ 

 2011/118) مقر قرارها   به، فقد قضت محكمة النقض في ؤخذ، ولَ يُ باطلًَ  عد  سجيل يُ الت   ن  إف

                                                 
 .167ص د. حسين محمود إبراهيم، الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات الجنائي، مرجع سابق، 1
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ن محكمة بداية أ، فإننا نجد بنات الحكم الطعينوبالعودة لمدو   ،جميعاً  عنِ أسباب الط   عنْ ) (جزاء

ضدها((  ))المطعون رت فسخ الحكم وا علَن براءة المستأنفة قر   إذْ  الَستئنافية،نابلس بصفتها 

( من 51ت بتطبيق المادة )مها قاإلى المحكمة ما يشير بأن   لم تقدمْ النيابة  ن  أحملت قرارها على )

 ،جل مراقبة الخطألح من إلى محكمة الص   بتقديم طلبٍ  ها لم تقمْ قانون الإجراءات الجزائية حيث أن  

 ن  أو  ،صالقامت بالَت   هي منْ  نفةَ المستأ أن  ووضع خط المجني عليه تحت المراقبة لغاية إثبات 

لَع وبالَط  ، قامت بالَتصال( نْ نفة هي مَ أالمست أن   إثباتِ  لغاياتِ  وأساسٌ  وهريٌّ هذا الإجراء ج

المحكمة  ن  أالقانون على هذه الوقائع، نجد ب عوى، وبإنزال حكمعلى الأوراق والوقائع في هذه الد  

ه ن  أوقضت به ذلك  ،حملت حكمها عليهمصدرة الحكم الطعين قد جانبت الصواب في ما 

حد أللنائب العام أو  يلي: على ما نص  تنفا نجدها آ( المشار إليها 51المادة ) وبالرجوع لنص  

والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود  يضبط لدى مكاتب البرق والبريد الخطاباتِ  أنْ مساعديه 

لكية واللَسلكية الس   له مراقبة المحادثاتِ  جوزُ كما ي، والبرقيات المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها

جراء تسجيلَتٍ  من قاضي الصلح متى كان لذلك فائدة  على إذنٍ  ناءً ب في مكان خاص   لأحاديثَ  وا 

ن يكون أيجب ، في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة لَ تقل عن سنة

جديد ت  لل يوماً قابلةً  باً ولمدة لَ تتجاوز خمسة عشرب  أمر الضبط أو إذن المراقبة أو التسجيل مس

لكية بشان الَتصالَت الس   1996( لسنة 3( من القانون رقم )91ة)ت الماد  فيما نص  ، لمرة واحدة

 ههانأ لي:)كل من قام بتهديد أي شخص أو ي واللَسلكية )المادة المسندة بموجبها التهمة( على ما

ب بالحبس لمدة لَ قَ ع يعاإثارة الفزَ  سيلة من وسائل الَتصالَت بقصدِ و  خبراً مختلفاً بأي   أو نقلَ 

دينار أو  200ديناراً ولَ تزيد عن  50عن  ، أو بغرامة لَ تقل  عن سنة دعن شهر ولَ تزي تقلَ 

 بكلتا العقوبتين(.
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هديد عبر وسائل الَتصالَت خلَفاً ها هي )) الت  ا كانت التهمة المسندة للمطعون ضد  ولم      

 ةلكية واللَسلكية سالفصالَت الس  لَت  ن اأبش 1996( لسنة 3من القانون رقم )( 91لمادة )ل

 تْ العقوبة القصوى بموجب هذه المادة الحبس لمدة لَ تزيد عن سنة، فيما نص   ن  أشارة، وحيث الإ

دثات مراقبة المحا ن  أوفقاً لمؤدى أحكام هذه المادة ب من قانون الإجراءات الجزائية 51/2المادة 

لَ تقل عن  ةيات والجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمد في الجنالكية واللَسلكية لَ تجوز إلَ  الس  

استناد المحكمة مصدرة الحكم الطعين في فسخ الحكم المستأنف وا علَن براءة  ن  إف ،سنة

حيح ( من قانون الإجراءات الجزائية يغدو قائماً على غير ص51لمطعون ضدها لأحكام المادة )ا

ها وفق تمة فيها لتقول كلملدعوى والبينات المقد  ص وقائع ان تمح  أتطبيق القانون، وكان عليها 

 ن  إاب الطعن ترد على الحكم الطعين فسبأن أوعليه وحيث ، سليم تسبيب صحيح وتعليل قانوني  

 1(الحكم يغدو معيباً مستوجباً النقض.

 : مراقبة المكالمات الهاتفية.ثانيا

ويحــرم علــى غيــره اســتراق  ه،هــا لنفســه ويحجبهــا عــن غيــر بنســان لــه خصوصــية يحــتفظ إ كــل        

لسـنة  )3(الجزائية رقـم  الإجراءاتقانون  أن   إلَ  2،خصوصيات غيره إلىللوصول  رالبص أوالسمع 

يضـــبط لـــدى  أنْ  ،حـــد مســـاعديهأ أو. للنائـــب العـــام 1) علـــى انـــه: (51)فـــي المـــادة  نـــص   2001

والبرقيات المتعلقة بالجريمـة لخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود  مكاتب البرق والبريد

ــــ2ا.هــــوشــــخص مرتكب جــــراءلكية واللَســــلكية . كمــــا يجــــوز لــــه مراقبــــة المحادثــــات الس  تســــجيلَت  وا 

ــذلك فائــدة فــي  إذنفــي مكــان خــاص بنــاء علــى  لأحاديــث  إظهــارمــن قاضــي الصــلح متــى كــان ل

 .(ا بالحبس لمدة لَ تقل عن سنة...اقب عليهجنحة يع أوالحقيقة في جناية 

                                                 
1.www.muqtafi.birzeit.edu 
 .311، دار المطبوعات الجامعية، ص1، ج. عوض محمد، الوجيز في قانون الإجراءات الجنائيةد 2
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ـــانون  فـــي الأردنـــي  ع كـــذلك المشـــر  و      ـــة فـــي المـــادة مصـــول الأق ـــ (88)حاكمـــات الجزائي ت والتـــي نص 

يضـــبط لــــدى مكاتــــب البريـــد كافــــة الخطابــــات والرســـائل والجرائــــد والمطبوعــــات  نْ أعي العــــام )للمـــد  

تــى كمــا يجــوز لــه مراقبــة المحادثــات الهاتفيــة م ،والطــرود ولــدى مكاتــب البــرق كافــة الرســائل البرقيــة

ذلـك و  ؛للمدعي العام سلطة مراقبة المحادثات الهاتفية الحقيقة(. قد منح إظهارن لذلك فائدة في كا

يكــون ذلــك بمعرفــة  نْ أالحقيقــة و  إظهــارجــل أة متــى كانــت الجريمــة قــد وقعــت ومــن الحقيقــ لإظهــار

 النيابة العامة.

لحصـول باشتراط ا الأردني رع  شممن ال أكثرقا كان موف   ع الفلسطيني  المشر   أن  ب ويرى الباحث         

كالمـات فـي تسـجيل الم ة بشكل منفـرد الحـقه يابة العام  الن   ه لم يعطِ ن  ا  و ،لح قاضي الص   من إذنٍ على 

 ،الإذنح ق منها قبل منْ يجب التحق   اً بذلك بل وضع على قاضي الصلح شروط ة، ولم يكتفِ الهاتفي  

قـل تة وجنحـة لَ تكون الحقيقة متعلقـة بجنايـ نْ أو  ،الحقيقة لإظهارة تكون التسجيلَت مهم   أنْ ي وه

ل الـــذي خـــو   الأردنـــي  ع هـــا المشـــر  للحقـــوق والحريـــات لـــم يمنحْ  هـــذه ضـــمانةً  ن  ا  و  ،عقوبتهـــا عـــن ســـنة

ــــالمــــد   ــــ الإذنذ خْــــأ أود عي العــــام هــــذه الصــــلَحية دون قيْ ــــم   ،لحمــــن قاضــــي الص  ع جــــاء المشــــر   ث

 ةدافــي  المــ ونــص   ،ةشــأن الجــرائم الَلكتروني ــب 2001لســنة  10فــي القــرار بقــانون رقــم  الفلســطيني  

ــ 34 ت ائــب العــام أو أحــد مسـاعديه بمراقبــة الَتصــالَت والمحادثــايـأذن للن   لح أنْ منـه )لقاضــي الص 

يهــا عاقــب علق بجنايــة أو جنحــة يُ ليل المتعل ــالإلكترونيــة، وتســجيلها، والتعامــل معهــا للبحــث عــن الــد  

ى دة، بنـاءً علـحـجديـد لمـرة واخمسـة عشـر يومـاً قابلـة للت   بالحبس مـدة لَ تقـل عـن سـنة، وذلـك لمـدة

مــه ك يقد  م محضــراً بــذليـنظ   ســجيل أنْ فتيش أو المراقبــة أو الت  ن قــام بـالت  ة، وعلـى مَــتـوافر دلَئــل جدي ــ

ــإلــى الن   قاضــي التــي يحــق ل والمــدةالشــروط  ذات أوردقــد  الفلســطيني   المشــرع   ن  أة.( ونجــد يابــة العام 

 ا.يوم 15تسجيل فيها وهي بال الإذنلح الص  
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 التصوير الجنائي: الفرع الثاني:

ــة الوســائل الحديثــة ســتفادة مــنالَ كــان لزامــاً م الحضــارة وتطــور وســائل المعرفــة مــع تقــد    ،كاف 

ة لعلـوم الجنائي ـوكل من يعمل في حقـل ا ون المحقق أدركحيث  الجنائي ومن هذه الوسائل التصوير

يحيــك بــبعض  ين الغمــوض الــذالعديــد مــ مــن خلَلــه علــى حــل   وقــدرتهم التصــوير الجنــائي ةأهمي ــ

وبـالرغم ، ينقـل صـورة لَ تحتمـل الكـذب لأنـه ؛ة متطـورةقيمـة علمي ـ أضـافكعلم  ويرُ التصف، الجرائم

ه قـد يكـون أن ـ إلَريمـة الج أوالواقعـة  إثبـاتايجابية فـي  وأثارالتصويرية من نتائج  الآلةمما تحدثه 

ـيتعلق بحيـا ثر سلبي  ألها  ـال أن   إلَ   1،ةة النـاس الخاص  للجـاني  مـا التقطـتْ  ذاإ كـون دلـيلًَ تورة قـد ص 

ي أ أوشــعال النــار إ أوثنــاء تحطيمــه أمــا التقطــت صــورة لــه  إذاالقيــام بــالجرم كمــا هــو الحــال  أثنــاء

 2.لة التصوير حديثاآ اتدت استخدامتعد  وقد ، الأخرى  الإجرامية الأعمالمن 

 تصوير مسرح الجريمة:  

وهـــذه  شـــك، أدنـــىة واضـــحة لَ يشـــوبها ر التصـــوير يســـاعد فـــي نقـــل مكـــان الجريمـــة بصـــو  ن  إ

بقــاء ة لإتصــوير وســيلة علمي ــال ن  إ إذ، الشــهود والــدفاع أقــوالالقاضــي فــي متابعــة  تســاعدالصــورة 

ـ إلـىوع بحيـث يمكـن الرجـ ي دون تغيـرنالجـا هالجريمة كما ترك محل   هدة الي مشـاور وبالت ـهـذه الص 

الحريــق  أومســرح جريمــة القتــل  لتصــوير نييالفن  بــ فالَســتعانةن، ة حتــى ولــو بعــد حــيمســرح الجريمــ

ق الملَحظـة فـي المحق ـ ودوغيرها من الجرائم قد يساعد على حل الغمـوض الـذي يكتنفهـا حيـث يعـا

ــ لَ يــدركها  اً ثــار أهنــاك  ن  أكمــا ، لســابقةفــي المــرات ا لَحظْــهه يلحــظ شــيء لــم يعل ــ ةور المــأخوذالص 

يسـاعد فـي الكشـف  اً مفصـلي   اً مـر أتكـون و  ،لتقطتهـاا عدسة الكـاميرة قـد ن  أ لَ  إ جردةعينه المالمحقق ب

بحيـث تصـبح مـن  الأمورق من خلَل الخبير تكبير صغائر ن المحق  مك  تالتصوير يوب، الجاني نع

                                                 
 .344، مرجع سابق، ص"دراسة فقهية مقارنة"سام أحمد السمروط، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة و  1
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 ثـارآ أوكما فـي حالـة البصـمات  ، ويمكن التكبيرساعد المحقق في فهمها وملَحظتهايالكبر الذي 

بعـض الحـالَت التـي لَ يمكـن  التصـوير فـي ةهمي ـأ تبـرز  خـرآومن جانـب ، ةقدم وكذلك المضاهاال

غيـره ممـا  أووري لو حصل في طريق عام كحادث مـر الحادث كما  أوعلى مسرح الجريمة  الإبقاء

 والقيـام بتصـوير مسـرح الجريمـة لخبيـر الفنـي  حضـور ا ن  إوبة تركه لمدة كبيرة وبالتالي فـعيجعل ص

ر لمسـرح صـوينتاجية التإفاعلية  ن  ا  و ، مة على حالتهيبقاء مسرح الجر إ أو اً بقاء الطريق مغلقإ ينعي

 ن  إحيـث  ،سراع في التصوير عقب اكتشاف مسرح الجريمة قبل العبث فيـهالجريمة يتوقف على الإ

ل فــي دخــو  اً نــمعي   اً ترتيبــ ن بعــو يت   الأحيــانغلــب أ فــي  يورجــال البحــث الجنــائ الشــرعي خبــراء الطــب  

مــن محتويــات مســرح  بــأي ٍ  الآخــرينفــراد مــن الأ اً أي ــعبــث يحتــى لَ  أولَرين مســرح الجريمــة كالمصــو  

 1.ترتيبه أوالجريمة 

 .في مسرح الجريمة جانيركات الحلت تصوير الفيديو

حــداثها فــي أوقعــت  لحريــق(والســرقة وا بعضــها)القتلدة جــرائم تــرتبط مــع عــقــد يكــون هنــاك 

 آلَتوجــود  أنل حيــث تــت القاتحركــا لإظهــارطريقــة  أفضــلالتصــوير  مــاكن متعــددة، فهنــا يكــون أ

ركـات حالجريمـة وت ارتكـابليـة آل في رصد ه  يساعد و سالجاني ي إليهاتنقل  أماكنفي عدة  تصوير

قــرب أ ن  ا  و ، جــانيالتصــوير وفــي خــط ســير ال آلَتلــة مــن آالجــاني مــع تتبــع التسلســل الزمنــي لكــل 

 ي حيـث قامـتبـالمبحـوح فـي دمحمـود القائـد  اغتيالجريمة مثال على ذلك هو ما حدث في كشف 

ها لتي قاموا بكاف ة واالتحضيرية  والأعمال لية عملهم آو د حركات العصابة كاميرات التصوير برصْ 

 .خرلآلكل حركاتهم ومن مكان  ومرحلي   ي  تبع زمنبت هدفهم إلى وصولًَ 

 :الإثباتفي  لتصوير الجنائيا ةحجيّ 
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ل وسـيلة ه يشـك  ن ـإلـى العكـس فعفـي مجـال العمـل الجنـائي، بـل  عـابراً  مـراً أصوير ليس الت   ن  إ

ة تكوين ع حري  حيث منح المشر  ، الأخرى عن غيرها من الوسائل  أهميتها لَ تقل   الإثباتمن وسائل 

ـــ الأمـــرهـــذا و  ،قناعتـــه مـــن خـــلَل القـــرائن التـــي يســـتنبطها مـــن وقـــائع الـــدعوى  مـــن  القاضـــي نيمك 

 1قضائية. نقرائ باعتبارها الإثباتسائل الحديثة في الَعتماد على هذه الو 

مكانيــةمــع التطــور الســريع للتكنولوجيــا نــه أونضــيف بهــذا الخصــوص      ــ وا   ن  إور فــدمــج وتركيــب الص 

بهـا تركي أوب بهـا لَعـالت   سـجيلَت لـم يـتمْ الت   أوهذه الصور  بأن   يكون على يقينٍ  أنْ القاضي يجب 

 د بأن  يؤك   ،ا المجالذيستعين بخبير في ه أنعليه يتوجب  يقينٍ  ويكون على ،من ذلكد وحتى يتأك  

دم دمج، وكذلك الحال في حالة ما طعن المـتهم بعـ أوتركيب  أي  من  ه خالٍ ن  أصوير سليم و هذا الت  

 الهذ اً دمؤك   ارة التي يأتي تقريرهب الَستعانة بالخبعند ذلك يتوج   ه مفبركٌ ن  أ أوصدق هذا التصوير 

 متى اقتنع به.  ذلك يمكن القاضي الَستناد عليه في حكمه التصوير وعند

 به؟ تصوير خلسة في منزل المشتبه  أجهزةع جواز وضْ  : ما مدىتساؤل حولال يثوروهنا 

مـــن حقـــوق  ي  أساســـ لحـــق   يشـــكل خرقـــاً  هلأن ـــوذلـــك  ،علـــى هـــذا الســـؤال بـــالطبع بـــالنفي بالجـــوا إن        

القـانون فلهـا كة التـي الحقـوق العام ـحد أته الخاصة وهو في حيا الإنسانة وهي خصوصي   ،الإنسان

تـي ي صـور الـرادار الفـهو الحـال  عام كمابينما التصوير في مكان  ، قيد دها بأي  ولم يقي   الأساس

 إلـى نشـير وهنـا ،اسالن ـ لخصوصـية اً انتهاكـ فـلَ يعـد   ،ة للسائقين المخالفينتلتقط على الطرق العام  

ــأ ، كمــا لــو كانــت مركبتــه قــد ةعــدم وجــوده فيهــا حــين التقطــت الصــور  ثبــاتة ار ه يعــود لمالــك الســي  ن 

 .تسرق

 

 

                                                 
 .344، مرجع سابق، ص"دراسة فقهية مقارنة"وسام أحمد السمروط، القرينة وأثرها في إثبات الجريمة  1



 71 

 المطلب الثاني

  الجرائم الالكترونية والأدلة الرقمية توجههاالصعوبات التي  

 ، لَناطق متباعدةفي عالم مليء بشبكات اتصال متطورة ويتم تناقل البيانات فيها من م    

ر والشركات، الأم أمرا ممكنا مما يسبب الأضرار لبعض الدولتكون أمنة ويصبح التلَعب فيها 

هذا  الذي يغدوا معه التعاون الدولي مطلبا مهما الأمر الذي ينتج عنه صعوبات تحول دون إتمام

ول وسوف التعاون وسأتطرق من خلَل هذا المطلب بيان أهم هذه الصعوبات في الفرع الأ

 هذه الصعوبات. أتحدث في الفرع الثاني عن كيفية مواجهة

 

 .لتي تواجه التعاون الدولياالصعوبات : الفرع الأول

لمكافحة الجرائم الَلكترونية والحفاظ في الأدلة الرقمية من المس يعد مطلبا إلَ  التعاون الدولي   

  1انه يواجه العديد من الصعوبات وأهمها:

 ذجا موحد للنشاط الإجرامي:عدم وجود نمو  .1

بينها على الأنشطة  لقانوني المختلفة تجد انها لم تتفق فيمابالنظر إلى الأنظمة ا

ففي الوقت الذي يعد نشاط معين مباحا في بعض الدول يكون مجرما في دولة 2المجرمة،

 أخرى، وهذا عائد على اختلَف الثقافات والعادات والتقاليد من مجتمع لأجر.

 النظم القانونية:اختلَف  .2

حقيق والمحاكمة تنية والإجرائية، نجد أن طرق  التحري والسبب تنوع واختلَف النظم القانو 

الفاعلة في دولة ما قد تكون غير فاعلة في دولة ثانية، ففي الوقت التي تعد إجراءات جمع 
                                                 

 .165احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص  1
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الأمر 1،الَستدلَلَت أو التحقيقي مشروعة في دولة معينة تكون غير مشروعة في دولة أخرى 

ة،حتى عستخراج الدليل بطريقة ترى أنها غير مشرو الذي يجعل الدولة لَ تسمح باستخدام أو ا

 وان كان تم الحصول عليه بشكل مشروع في الدولة الأخرى. 

 عدم وجود قنوات اتصال:  .3

إن وجود نظام اتصال بين الدول يسمح للجهات القائمة على التحقيقي مع جهات أجنبية 

ة على جمع الأدلة التي وعدم وجود هذا النظام يعني عدم القدر 2نشاط مجرم،جمع الأدلة ل

 ات النشاط الإجرامي.بتكون مفيدة في إث

 الَختصاص في الجرائم الَلكترونية: .4

مشكلة في الَختصاص على المستوى المحلي، ولكن المشكلة  الجرائم الَلكترونية لَ تثير أي

دولي كون أن بعض الجرائم الَلكترونية عابرة تثار بالنسبة للَختصاص على المستوى ال

في بلد معين فتكون البلد التي وقعت فيها  ومثال ذلك لو أن أجنبي ارتكب جريمة 3ود،للحد

الجريمة صاحبة الَختصاص سندا لمبدأ الإقليمية، ولكن قد تكون من اختصاص الدولة التي 

ديدا لأمن وسلَمة الدولة سندا يحمل جنسيتها الجاني إذا كان النشاط الإجرامي يشكل  ته

 4لمبدأ العينية.

 ية:ولدالصعوبات الخاصة بالمساعدات القضائية ال  .5

                                                 
 .110مسرة خالد الحمد، مرجع سابق، ص 1
 .165احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص  2
 .111مسرة خالد الحمد، مرجع سابق، ص 3
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وهذا  1الأصل في طلبات الإنابة القضائية الدولية المتبادلة أن تسلم بالطرق الدبلوماسية،

يتعارض مع سرعة ضبط الأدلة الرقمية ومتابعة الجرائم الَلكترونية، وذات القول ينطبق 

 لى التباطؤ في الرد على الطلبات المقدمة. ع

 يم المزدوج:التجر  .6

لدول أن يكون تجريم مزدوج وهذا ما نصت عليه اغلب ايشترط لتسليم المجرمين بين 

وهذا يشكل صعوبة لتتبع المجرمين في الجرائم الَلكترونية وبالتالي  2التشريعات الوطنية،

الدول تختلف في تجريمها لبعض النشاطات  تتبع الأدلة الرقمية الناتجة عنها سيما وان

 الجرمية.

 التعاون الدولي. الفرع الثاني: كيفية القضاء على صعوبات

د عدم وجود نموذج موحد للنشاط الإجرامي، الأمر الذي  يوجب توحي بصعوبةفيما يتعلق    

ن مفر م ون أن لكل دولة نظامها، وبالتالي لَكالنظم القانونية وهذا أمر غاية بالصعوبة 

ل ي دو فجد الَلكترونية والأدلة الرقمية التي قد تتو الَتفاقيات بين الدول لمراعاة الجرائم ا

 تختلف عن وجود الضحية.

وبالنسبة لصعوبة  اختلَف النظم القانونية، فان الصكوك الدولية غالبا ما تشجع الأطراف 

ي يخفف من التشدد في على السماح باستخدام بعض تقنيات التحقيقي الخاصة، الأمر الذ

( من 20ك المادة )لالمجال للتعاون الدولي، وخير دليل على ذبعض النظم القانونية ويفتح 

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة والتي تشير إلى تسليم المراقب والمراقبة 

وات اتصال بين الَلكترونية، وذات القول فيما يتعلق بالصكوك الدولية هو حل لعدم وجود قن

                                                 
 .166احمد يوسف الطحاوي، مرجع سابق، ص   1
 .167مسرة خالد الحمد، مرجع سابق،  2
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ة الفساد  والَتفاقية حكثر ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف الدول  والَتفاقيات في هذا المجال

 1الأوروبية شأن الإجرام ألمعلوماتي.

أما بالنسبة لصعوبة الَختصاص في الجرائم الَلكترونية فلَ مفر من عقد اتفاقيات ثنائية 

 2ضائي.وجماعية لتوحيد قواعد الَختصاص الق

 ،والذي يعتب من أهم شروط تسليم المجرمين ولأجل القضاء على صعوبة التجريم المزدوج،

فقد تم التوصل فعليا لتخفيف من وطأة هذا الشرط من خلَل إدراج النشاطات الجرمية  في 

 3المعاهدات والَتفاقيات المتعلقة بتسليم المجرمين.

مساعدات القضائية، فأن الحل يتمثل بخلق وفيما يتعلق بصعوبة التباطؤ في الرد على ال

ون دات القضائية أو الَنتداب المباشر بهاز مركزي من اجل الإسراع في تنفيذ الطلجهة أو ج

 المرور بالطرق الدبلوماسية.

 
 
 
 

 

 

 

                                                 
 .169ي، مرجع سابق، ص احمد يوسف الطحاو  1
 .174ابق، صمسرة خالد الحمد، مرجع س 2
 .173ق، ص باحمد يوسف الطحاوي مرجع سا 3



 75 

 

 الخاتمة:

رتكب الجريمة تفيها  التطور في تقنية المعلومات في جميع مجالَت الحياة، لم تعدْ  إن         

ن ذلك ظهور الأدلة الرقمية التي رتكب بأشكال مختلفة ونتج عت بل أصبحتْ  ،تقليدي   بشكل

ت ومن هنا تجل ،ة الحديثةالوسائل للكشف عن الجريمة كأحد الوسائل العلمي   د أهم  حتعتبر أ

والتي  ي؟الجزائالإثبات  في واستخداماته الرقمي   ليلالد   هي قيمةُ  مامشكلة البحث الأساسية وهي 

 بِ يلأسالااستخدام  الوطني ة إلى آليةِ  ونيةالقان النصوصِ  افتقارِ في تتجلى ة أهمي  للدراسة  جعلت

ٍ  الجنائي ِ  الإثباتفي  ليل الرقميُّ ومنها الد   ،ةالعلمي   الإضافة بضاء، الق أمام والجريمة بشكل خاص 

عن  كشفِ ى في الحت   أو ها في ارتكاب الجرائمِ ا ووسائل استخدامِ التكنولوجير وسائل لتطو  ونظراً 

بقانون  ارالقر ل ظفي  ذه الوسائلِ هة لوالقضائي   ةِ والقيمة القانوني   ثباتِ الإتها في وحجي   هذه الجرائمِ 

وهي ة لدراسا, ومن هذه الأهمية نبعت أهداف وقانون الإجراءات الجزائية النافذ الجرائم الَلكترونية

ليل الرقمي   علَقة ات العرف إلى استخدامات الوسائل العلمية ذالت، و التعر ف إلى مدى مشروعي ة الد 

ليل الرقمي   ليل الرقمي. معرفة ماهي ة القيمة، و بالد   القانونية والفني ة للد 

 

ع المشر   ن  أ تند والمختلط وبي  راسة أنظمة الإثبات الجزائي الحر والمقي  في هذه الد   لتولقد تناو       

لإثبات في د وسائل اه حد  ة في الإثبات ولكن  أعطى الحري   نْ ى النظام المختلط بأقد تبن   الفلسطيني  

ها إلى بيان تعريف قناعة القاضي الوجدانية بأن   ي، وهذا دفعنطن كجريمة الزنا مثلَابعض المو 

، فالقاضي لَ يصدر حكم بالإدانة أي دليل مطروح أمامه في الدعوى  لقناعته منْ  القاضي تكوين

 ضعة لتمحيصهة في الدعوى خاه لم يقتنع فيه، فجميع الأدل  ن  أ أو بالبراءة لوجود دليل مادام

ليل الذي يمكن الحصول عليه الد   مي وهوالرق  ن الدليل ع ثتضمن ضوابط محددة، ثم تحد
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ة ة وفني  باع إجراءات قانوني  الَلكترونية مهما كانت صورها  باتطة التكنولوجيا من الأجهزة اسبو 

ر ومتطو   وتقني   علمي   ه دليلُ بأن   من ميزاتهتماد عليه، و لتقديمه للقضاء كدليل يصلح الَع

ثلة في يقينية الدليل ومشروعيته بطريقة الحصول عليه موشروطه المت ص منهويصعب التخل  

ه يخضع بأن   تنومناقشته في المحكمة أمام الأطراف بصورة علنية، وقيمته القضائية والفنية وبي  

ليل ة بالد  ة الحديثة المتعلقعن الوسائل العلمي   تُ ة، وتحدثالقاضي وفق قناعته الوجدانيلتقدير 

يكون بقرار محكمة وفق الضوابط المحددة  ه يجب أنْ أن   تُ نوبي   ،تاومنها تسجيل المكالم الرقمي  

وكذلك تناولت أهم ل من اعتداء على الحياة الخاصة، بالقانون والتسجيل الصوتي وما يشك  

 . لرقمية والجرائم الَلكترونية الصعوبات التي تواجهه الأدلة ا

يفية أساسا يبنى عليه لَحقا لبيان ك ن مل أن يكو آوالذي  ينهاية بحث إلى تد وصلوق أما         

مساعدا للعاملين في مجال و  تنظيم إجراءات الحصول على الدليل الرقمي من مكان تواجده،

ين باحثوال نجنائية، وكذلك الدراسيالمباحث الالإثبات الجزائي من قضاة ومحامين ونيابة عامة، و 

ن  و  ،في هذا المجال  الية:تال النتائج والتوصيات إلىخلص أ نيا 

  .اولا : النتائج

تبنى  ، وذلك بأنالإثباتبالمذهب المختلط في  كما الأردني   الفلسطيني  ع لقد أخذ المشر    -1

و عام كما هعن المبدأ ال تثناءكاسنة معي   إثبات ةأدل  د لبعض الجرائم وحد   ،كمبدأ عام الإثباتحرية 

 لأنواعافي الإثبات التي منحها لبعض  قوة، هذا بالإضافة للالإغواءزنا وجريمة الحال في جريمة ال

 من الضبوط.

لى ع النقضفي تكوين قناعته الوجدانية ولَ رقابة لمحكمة  ةً القاضي الجزائي يملك حري    -2

 ةوضوابط محددة فهي ليست حري   أسسقناعة على يبني هذه ال نْ أب ه يتوج  ن  أ هذه القناعة إلَ  

 ية.تحكم
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عوى في الد الإثباتبراءته، وبالتالي يقع عبء  اتبلإثهم غير مطالب بتقديم دليل المت    -3

يقاع ا  ممثل المجتمع في ملَحقة المجرم و وهو النيابة العامة لكونها  ،عي فيهاالجزائية على المد  

بالحق  عيد  الم في الدعوى الجزائية فإن   جد ادعاء بالحق المدني  ا في حال و العقوبة الرادعة بحقه، أم  

يل الدل ويقيم أصابهرر الذي ثبات الض  ا  مة بعبء إثبات الدعوى الجزائية و اعالمدني يشارك النيابة ال

هناك بعض الحالَت ، و المرتكبة وبين الضرر الذي لحق بهعلَقة سببية بين الجريمة  على توفر

النيابة  الَتهام من قبل ةأدل  وهي في حال تقديم ، من النيابة العامة الإثباتء عب فيها ينتقلالتي 

ى بعض عل المشرع   أضفىمت ضده. وكذلك قد د  الَتهام التي قُ  أدلةتفنيد  همالمت  قع على ية، العام  

هذه  ينة، ففكما فعل بالنسبة للضبوط حيث منحها قوة ثبوتية معي الإثباتنة في ة معي  قو   ةالأدل   أنواع

اء ج ة ماة ما جاء فيها حيث يفترض صح  صح   إثباتبء ة من عع النيابة العام  الحالة أعفى المشر  

 جاء فيها. فيها حتى يثبت تزوير هذه الضبوط أو إثبات عكس ما

وهي انه دليل علمي وتقني ويحتوي على  متع بعدد من الخصائصيت   ليل الرقمي  الد    -4

 ة التقليدية.غيره من الأدلة الجنائي  ز عن جعله يتمي   التنوع والتطور

تتم  نْ ، وأه بطريقة مشروعةيالحصول عل بعدل الرقمي حجية في الإثبات يكون للدلي -5

 ة.مناقشته في المحكمة بصورة علني  

لسلطة  تخضع هاة ومنها الأدلة الرقمية فإن  ة الأدلة العلمي  مهما علت القيمة العلمية والفني    -6

 القاضي التقديرية. 

ة شريعات الإجرائيالذات في الت  وب ك قصور واضح في التشريعات حول الدليل الرقمي  هنا  -7

 ات الحصول على الدليل الرقمي.ءمثل إجرا
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يل في ذلك في الأماكن الخاصة وتسجبما  التسجيل الصوتي   ع الفلسطيني  المشر   أجازلقد   -8

 حة لَحقيق في جناية أو جنيكون الت   نْ  يكون ذلك بهدف إظهار الحقيقة، وآالمكالمات بشرط أنْ 

 تقل عقوبتها عن سنة.

 ،بهامرتك الجريمة ومعرفةِ  ل آلية رصد ارتكابِ ه  س الجاني تلَتِ كات وتنق  تحر   إن تصويرَ   -9

 القاضي.لتقدير  اً لإثبات الجريمة ومرتكبها وخاضع دليلًَ  يعتبرُ 

 للعام لَ يشك  في الطريق ا رة وكذلك تصوير الراداصوير خلسة في الأماكن العام  الت    -10

 يؤخذ به. يلًَ انتهاكا للحياة الخاصة، ويعتبر دل

 .وصياتثانيا: التّ 

ة جرائيها باستخدام وسائل إة وتأمينِ ة الرقمي  الأدل   م جمعَ من وجود تشريع ينظ   لَ بد    -1

 .ليل الرقمي  ة الد  تتماشى وخصوصي  

 الجرائمِ  شأنِ ب لقرار بقانونِ في ا ليل الرقمي  تعريف الد   من إدراجِ  ع الفلسطيني  للمشر   لَ بد   -2

 مِ في الجرائ كدليلٍ  مي ِ قالدليل الر  وعدم اقتصارِ  2018لسنة  (10)قم ة ر الَلكتروني  

ن   ،ةالَلكتروني    سواء. في جميع أنواع الجرائم على حد ٍ  ما اعتباره دليلًَ وا 

قامة الد  إذا كانت الوسائل العلمي   -3 فإنها  ني،ليل على الجاة تفيد في الكشف عن الجريمة وا 

 طَ ر يشت أنب استخدامها، ولذلك يتوج   م يحسنْ قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا ل

 ن: شرطيْ  ة توافرَ ة العلمي  لقبول الأدل  

 ة البحتة.احية العلمي  من الن   اليقينليل إلى درجة تصل قيمة الد   أنْ  -أ

  بالقدرم إلَ  اتهوحري  بحقوق الأفراد  اً مساس العلمي   ليلِ بهذا الد    يكون في الأخذِ ألَ   -ب

 المسوح به قانوناً.  



 79 

لى ية وأعضاء النيابة العامة والقضاة علدورات تدريبية لرجال الضابطة العد عقدب وجو  -4

 ليل للوقائع المراد إثباتها.في استخلَص الد   قنية الحديثةالت   التعامل معكيفية 

 العلَقة بشكلمية ذات ة بشكل خاص والأدلة العلالرقمي   توعية الجمهور بدور الأدلة   -5

 خاص في تحقيق العدالة.

 راءاتدلة الرقمية، وذلك لوجوب مصاحبته إجالَكتفاء بالإجراءات التقليدية لجمع الأ عدم -6

 حديثة تواكب التطور العلمي الحاصل.

فة إضا إلىي ورة التي تؤد  في عرضه بالص   تفقكون قد وُ أ وجل أنْ  عز   من الله أرجوالنهاية في 

 سواء. على حد  ن في المجال الحقوقي تفيد منه الباحثون والعاملو ويس جديدة
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